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  ٢٠١٢الدورة الموضوعية لعام 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-٢نيويورك، 

  *من جدول الأعمال المؤقت) ج (٢البند 
ــستوى   ــع المـ ــزء الرفيـ ــتعراض :الجـ الاسـ

  الوزاري السنوي
      

 موجهة إلى رئيس المجلس     ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٥مذكرة شفوية مؤرخة        
  لدائمة لإكوادور لدى الأمم المتحدة من البعثة ا الاقتصادي والاجتماعي

تهدي البعثة الدائمة لإكوادور لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس المجلـس الاقتـصادي                
لائـق  العمـل   تـوفير ال  ”والاجتماعي، وتتشرف بأن تحيل طيه التقرير الـوطني لإكـوادور المعنـون             

   ).انظر المرفق (“كريم في إكوادوراللعيش من أجل ا
ه دملعرض الـوطني الطـوعي الـذي سـتق        ا التقرير الوطني الآنف الذكر أساس       وسيشكل  

إكوادور خلال الاستعراض الوزاري السنوي المزمع إجراؤه في إطار الجزء الرفيع المـستوى مـن        
 بــشأن الموضــوع المعنــون ٢٠١٢دورة الموضــوعية للمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي لعــام  الــ
الـة، وتـوفير العمـل اللائـق مـن أجـل القـضاء علـى الفقـر في                   تعزيز القـدرات الإنتاجيـة، والعم     ”

ومنصف ومستدام على جميع المـستويات لتحقيـق الأهـداف          للجميع  سياق نمو اقتصادي شامل     
  .“الإنمائية للألفية

وستغدو البعثة الدائمة لإكوادور لدى الأمم المتحدة ممتنة لو عملـتم علـى تعمـيم هـذه                   
مـن جـدول الأعمـال    ) ج (٢قة من وثائق المجلس في إطار البنـد  المذكرة الشفوية ومرفقها كوثي 

  .المؤقت
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 الموجهـة إلى رئـيس      ٢٠١٢ عـام    أبريل/ نيسان ٥مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة         
  المتحدة  من البعثة الدائمة لإكوادور لدى الأمم المجلس الاقتصادي والاجتماعي

  
ــوطني الطــوعي لإ         ــدم لأغــراض العــرض ال ــر وطــني مق كــوادور إلى المجلــس  تقري

  الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 
  

   كريم في إكوادوراللعيش من أجل الائق العمل توفير ال    
  

  موجز  
، جاء إقرار دستور جمهوريـة إكـوادور بعـد طرحـه للاسـتفتاء ليـشكل                ٢٠٠٨في عام     

 مـن العمـل   عقدا جديدا لـصيغة تعـايش يكـون فيهـا تحقيـق العـيش الكـريم هـو الهـدف المنـشود              
لدسـتور ويـسودها     من الدسـتور إكـوادور بأنهـا دولـة يحكمهـا ا            ١ف المادة   الإنمائي، حيث تعرَّ  
ويعطـــي هـــذا المبـــدأ .  رؤيـــة جديـــدة للنظـــام الاقتـــصاديهكـــذا نـــشأت والقـــانون والعدالـــة،

ــاعي         ــصادي اجتم ــاعي إلى نظــام اقت ــسوق الاجتم ــصاد ال ــن اقت ــال م الدســتوري إشــارة الانتق
من الإنسان موضوعه وغايته، يهـدف إلى ضـمان تهيئـة وإعـادة تهيئـة الظـروف                 وتضامني يتخذ   

ومـن ثمـة، فـإن النظـرة إلى العمـل           . المادية وغير المادية الكفيلـة بتحقيـق العـيش الكـريم للجميـع            
  . إلى أبعد من جانبه الاقتصادي الصرفأصبحت تمتد

 الــذي العمـل  أيـضا  وإنمـا فحــسب،  فـرص العمـل   لـيس  تكفــل نأهـو  دولـة  فواجـب ال   
 ويمـنحهم جميـع     ،يوفر لهم أجورا عادلة في كنف بيئـة عمـل صـحية           للعمال  عيشا كريما    يضمن

اسـتحقاقاتهم، ويـدع لهـم كـذلك متـسعا مـن الوقـت لعـيش حيـاتهم الأسـرية والتمتـع بأوقــات            
  .فراغهم

فالعمـل  . سـوق العمـل   إتاحة فـرص العمـل وديناميـات        الرؤية الوطنية للعمل تتجاوز     و  
الدسـتور الإكـوادوري بـين مختلـف        من ثم، يساوي     لتحقيق الذات، و   ا عنصر باعتبارهليه  ينظر إ 

اكتفـاء  بنشاط لتحقيق  أو  تعلق الأمر بعمل لدى الغير، أو عمل مستقل؛         أشكال العمل، سواء    
 .عمــل تطــوعي، أو مجتمعــي، أو اجتمــاعي، أو تــضامني بأو ؛ رعايــة شخــصية، أو لتقــديم ذاتي
فقـد أمكـن حـتى عـام        .  العمـل  الحـق في  إعمـال   يرة تقـدم ملحـوظ في       سجل في السنوات الأخ   و

 في المائة من السكان النـشطين اقتـصاديا، وأمكـن    ٥البطالة في حدود  الاحتفاظ بمعدل    ٢٠١٠
  . في المائة٤,٢ في حدود ٢٠١١في عام الاحتفاظ به 

ــدل     ــة وانخفـــض معـ ــن  العمالـ ــصة مـ ــام ٥٩,٨الناقـ ــام ٥٤,٧ إلى ٢٠٠٧ في عـ  في عـ
)  عامـا ٢٩ و ١٦الـذين تتـراوح أعمـارهم بـين     (ض معدلها في أوساط الـشباب    وانخف ؛٢٠١١
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 وارتفـع معـه عـدد المـشمولين     شمـول الـضمان الاجتمـاعي،   رتفـع معـدل    وا. بست نقـاط مئويـة    
المـشمولين بالتـأمين الـصحي في الفتـرة مـن عـام       ت نـسبة  وارتفع ـ. أجر لائـق  ات التمتع ب  ضمانب

  .مئوية بتسع نقاط ٢٠١١ إلى عام ٢٠٠٧
 وطرحـت علـى الاستـشارة الـشعبية         ،وأنشئت آليـات ملزمـة تكفـل للعمـال حقـوقهم            

 عمــل تهيئــة فــرصووضــعت حــوافز ل. دعــوة إلى تجــريم إخــلال رب العمــل بالتزاماتــه تجــاههم 
سمـسرة علـى توظيـف       العمـل في ال    ، ألغـي  أحكام الدسـتور  وبموجب  . جديدة وتحسين الأجور  

العمـل والعمـل اللائـق،    في ق  صـوب إعمـال الح ـ     التقدم المحرز    هذا جميع أوجه    تجلىتو. العمالة
  .نمو اقتصادي منصف في إكوادورظهور نخفاض مستويات الفقر وخلال امن 

ويتطرق مـن ثم،     ، العمل لوطنية بشأن موضوع  المكاسب ا الوطني  التقرير  عرض هذا   وي  
الأهـداف  لـى تحقيـق      من تحسينات تـساعد ع     ظروف المعيشية للإكوادوريين  إلى ما استجد في ال    

  .“القضاء على الفقر المدقع والجوع” ١الإنمائية للألفية مع التركيز بوجه خاص على الهدف 
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  مقدمة     
 إيـذانا بتحـول نـوعي في نمـوذج          ٢٠٠٨جاء إقرار الدستور الجديد لإكـوادور في عـام            - ١

 الـسوق الاجتمـاعي إلى    فالمبدأ الدستوري يعطي إشارة الانتقال من اقتـصاد       . النظام الاقتصادي 
نظام اقتصادي اجتماعي وتضامني يسلم بأن الإنسان هو موضوعه وغايته، يهـدف إلى ضـمان               

  .تهيئة وإعادة تهيئة الظروف المادية وغير المادية الكفيلة بتحقيق العيش الكريم للجميع
 المفـصلي   وفي هذه الرؤية الجديدة التي تركز على الإنسان، يشكل العيش الكريم المحور             - ٢

لأحكــام الدســتور والرؤيــة الــتي يقــوم عليهــا التخطــيط الاســتراتيجي للبلــد المكــرس في الخطــة    
  .الإنمائية الوطنية

وهو أمر مـسلم بـه      . ومن ثم، فإن العمل يعنى أكثر من مجرد الحصول على فرصة عمل             - ٣
ت للـسوق   بوصفه حقـا اجتماعيـا وعنـصرا لتحقيـق الـذات، لا في مجـال إنتـاج الـسلع والخـدما                    

شخــصية، وفي أي عمــل جمــاعي  الرعايــة الفحــسب، بــل وكــذلك في العمــل الإنجــابي وتقــديم   
  .ومجتمعي، وذلك ضمن الاعتراف الكامل بمختلف أشكال تنظيم الإنتاج

ســم الــذي اعتمدتــه الخطــة الإنمائيــة وتــسترشد الخطــة الوطنيــة للعــيش الكــريم، وهــو الا  - ٤
سدة علـــى المـــستوى ية المجـــات والمبـــادئ الدســـتور، بالتوجهـــ٢٠١٣-٢٠٠٩الوطنيـــة للفتـــرة 

 هدفا وطنيا، وذلك في سياق نظام لإدارة وتقييم الـسياسة العامـة في ضـوء كـل                  ١٢العملي في   
ويتعلق الهدف الوطني المتصل مباشرة بموضوع العمل بكفالـة إتاحـة           . هدف من تلك الأهداف   

  .عادللائقا لقاء أجر ا كان شكله ما دام عملا مستقرا وعمل أي
التقـدم  و التقرير المبادئ التوجيهية لبرامج الـسياسة العامـة المتعلقـة بالعمـل           هذا ويعرض  - ٥

  .المحرز في هذا المجال والتحديات التي ما زال يتعين على إكوادور تذليلها
  

  كوادورلإ الالتزامات الدولية في إطار وحقوق العمل ةلاالعم    
قـوق المبينـة في الدسـتور، وفي الـصكوك الدوليـة      تنص أحكام الدستور على إعمـال الح        - ٦

لحقوق الإنـسان وجميـع الـصكوك الأخـرى المنبثقـة عـن كرامـة الأفـراد والـشعوب والمجتمعـات                     
  .نعتاقهم الكاملاوالأمم، والتي هي حقوق لا بد منها لتحقيق 

طنيـة  وإكوادور دولة موقعة على الاتفاقات الدولية المصدق عليهـا في إطـار الجهـود الو                - ٧
فـالتوقيع والتـصديق علـى صـكوك رئيـسية كـالإعلان            . الرامية إلى ضمان الحق في العمل اللائق      

العالمي لحقـوق الإنـسان، والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،                   
صلة يبرز للعيان حرص إكوادور على تنفيذ التدابير التشريعية والسياسية والقـضائية ذات ال ـ             إنما
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باستيفاء الشروط والالتزامـات المنـصوص عليهـا في الـصكوك الدوليـة، وبالتـالي ضـمان التنفيـذ                   
  .الكامل للالتزامات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه في مجال الحق في العمل

ثم إن إكـوادور طـرف أيـضا في الاتفاقيـات الدوليــة للتـصدي لأشـكال العمـل الجــبري          - ٨
الاتجــار بالأشــخاص، والــتي تــؤثر علــى فئــات في حاجــة ماســة إلى رعايــة    واســتغلال العمــال و

وتـرد  . عاجلة كالأطفال والمراهقين والشباب والفلاحين وأبنـاء الـشعوب الأصـلية والمهـاجرين            
  .في مرفق هذا التقرير قائمة باتفاقيات العمل التي وقعتها إكوادور

  
المبـــادئ : الكـــريممكانـــة العمالـــة في الدســـتور والخطـــة الوطنيـــة للعـــيش     

  التوجيهية للبرامج 
ــدماج           - ٩ ــساعدة الان ــق الم ــل تحقي ــن عوام ــاملا م ــل ع ــى فرصــة عم ــشكل الحــصول عل ي

الاجتماعي وعنصر مـن عناصـر الحـد مـن الفقـر، وكـسر الحلقـة المفرغـة لاسـتمرار انتقالـه مـن                        
اف ويكفـل الدسـتور الإكـوادوري الحـق في العمـل، ويـسلم بـه هـدفا مـن أهـد              . جيل إلى آخـر   

السياسة الاقتصادية، وبضرورة تقـدير مختلـف أشـكال العمـل، بمـا فيهـا العمـل لتحقيـق اكتفـاء                     
  .ذاتي، أو تقديم رعاية إنسانية

فأحكام الدستور المتعلقة بالعمل تغطي جميع المبادئ المبينة في الالتزامات الدوليـة، غـير          - ١٠
ن خـلال الخطـة الإنمائيـة الوطنيـة     أن أبعاد هذه الأحكـام وترجمتـها في سياسـة عامـة ملموسـة م ـ      

 تحمـل عناصـر ابتكاريـة تتفـق مـع الرؤيـة             اها أحكام ـ اعتباربيجعلها أوسع نطاقا من الاتفاقيات،      
  .الوطنية للعيش الكريم

فالخطــة الوطنيــة لتحقيــق العــيش الكــريم الــتي هــي حلقــة الوصــل بــين مبــادئ الدســتور    - ١١
ني هو كفالة الحصول على عمـل أيـا كـان شـكله             وبرامج السياسة العامة، تعلن أن هدفها الوط      
ولا تـشكل هـذه الخطـة حلقـة وصـل بـين تلـك               . ما دام عملا مـستقرا ولائقـا لقـاء أجـر عـادل            

المبادئ وبرامج السياسة العامة فحسب، بل تشكل كذلك منهاجا لمتابعة التقدم المحـرز في هـذا                
سـبيل المثـال رصـد التقـدم       المجال من جميع جوانب موضوع العمل الحكومي، ومـن ذلـك علـى              

المحرز في توفير فرص العمل وجودة العمل، والالتحاق بسوق العمل، وكفالـة حقـوق العمـال،                
ر بالنسبة للخطة الإنمائية الوطنية للعـيش الكـريم أن يكـون             ضمن سياسات وأهداف تقرّ    والكلّ
  . الموعد المستهدف لبلوغها٢٠١٣عام 

  
اسك المجتمع وتكامله ووحدته ووحدة أراضـيه في كنـف           تعزيز المساواة وتم   :١الهدف الوطني   

  .التنوع
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  :السياسة    
تشجيع الاندماج الاجتماعي والاقتصادي مع التركيز على منظور مـراع للفـروق بـين                •  

  .الجنسين والثقافات والأجيال لتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التكافؤ
كله علـى أن يكـون عمـلا مـستقرا      كفالة الحـصول علـى عمـل أيـا كـان ش ـ         :٦الهدف الوطني   

  .ولائقا لقاء أجر عادل
  

  :السياسات    
ــة ظــروف العمــل اللائــق وضــمان إعمــال حقــوق       •   تقــدير جميــع أشــكال العمــل، وتهيئ

  .العمال
ــسانية أو أســرية،       •   ــة إن ــراف بالعمــل للحــساب الخــاص، وفي تقــديم رعاي تــشجيع الاعت

ات جذريــة في الظــروف المحفــة والعمــل لتحقيــق اكتفــاء ذاتي، وكــذلك إحــداث تغــيير 
  .بهذه الأشكال من العمل

تــشجيع الــدخول في شــراكات كأســاس لتحــسين ظــروف العمــل وخلــق فــرص عمــل   •  
  .جديدة

تمييـز بمـا يـضيق الفجـوة بـين تكلفـة سـلة        بعيدا عن أي  التشجيع على دفع أجور عادلة        •  
  . الأساسيالمرتبوسلع الأساسية ال

فـرص العمـل القائمـة، والتـشجيع علـى          علـى   فظ  اة الـتي تح ـ   تشجيع الأنشطة الاقتـصادي     •  
  .خلق فرص عمل جديدة، والتخفيض التدريجي لمعدلي العمالة الناقصة والبطالة

  .تهيئة ظروف وبيئات عمل آمنة وصحية وشاملة وغير تمييزية ومواتية بيئيا  •  
  . والتأهيل المهني- تعزيز عمليات التدريب  •  
ــة الظــروف المناســب   •   ــدين إلى   تهيئ كــوادور في إة لأغــراض إعــادة إدمــاج المهــاجرين العائ

  .دورتي العمل والإنتاج وحماية حراك العمال
ــة   - ١٢ ــمانات العمـــل والحقـــوق الاقتـــصادية   )١(وعـــززت أيـــضا في التـــشريعات الوطنيـ ضـ

  .المنصوص عليها في الدستور والمكرسة في الخطة الوطنية للعيش الكريم
__________ 

 تــشرين ٦بــدأ نفــاذه منــذ   (دنيــةلخدمــة الما تنظــيممــن ذلــك مــثلا، قــانون العمــل، وقــانون الطفــل، وقــانون     )١(  
ــوبر /الأول ــال،       ٨؛ والحكــم )٢٠١٠أكت ــى توظيــف العم ــذي يحظــر السمــسرة عل  مــن أحكــام الدســتور ال
؛ )٢٠٠٨مـايو  /بـدأ نفاذهـا منـذ أيـار    (جـور العمـل بالـساعة     عاقد لقـاء أ   وساطة في إيجاد فرص العمل، والت     وال

 .نتاج والتجارة والاستثمارات، وغيره من القوانينوقانون الإ
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 اتخـذ مـن إضـفاء الطـابع الـديمقراطي علـى وسـائط الإعـلام، وفي                  وبالإضافة إلى ذلك،    - ١٣
ــة والتنظــيم، اســتراتيجية لفتــرة    ) إعــادة توزيــع(توزيــع  -٢٠٠٩الثــروة وتنويــع أشــكال الملكي
  :، وذلك باتباع المبادئ التوجيهية التالية٢٠١٣

دل خلاقيـة، وتبـا   أخلق فرص العمل المنتج والاعتراف بما للعمـل مـن قيمـة اجتماعيـة و                •  
  المعارف، والوصول إلى الأسواق والمعلومات 

العامـة الـتي تـستوفي الـشروط      دعم سبل الوصول إلى مختلف أشكال الملكية الخاصـة أو       •  
ــع      ــة، وتوزي ــسيادة الغذائي ــأمين ال ــة المتعلقــة بت ــها تــؤدي المهمــة الاجتماعي ــة بجعل الكفيل

  .الثروة وخلق فرص العمل) إعادة توزيع(
ت الـــتي حـــددتها الدولـــة في الدســـتور وجـــسدتها في المبـــادئ التوجيهيـــة أمـــا الالتزامـــا  - ١٤

للــسياسة العامــة المتبعــة في إطــار الخطــة الإنمائيــة الوطنيــة للعــيش الكــريم، والالتزامــات المبينــة في 
 شـكل سياسـات وبـرامج ومـشاريع موزعـة علـى خطـط قطاعيـة                 تتخذالصكوك الدولية، فهي    
  .وأخرى بحسب المناطق

ــاج      وفيمــا   - ١٥ ــصلة إلى المجلــس المعــني بالإنت ــالخطط ذات ال ــق بمجــال العمــل، يعهــد ب يتعل
والعمالة والقدرة على المنافسة، ومجلس التنمية الاجتماعية، ومجلس السياسة الاقتـصادية حيـث              

ج الإنتـاج، وخطـة التنميـة الاجتماعيـة، وخطـة           ذتسند إلى هذه المجالس تباعـا خطـة تحويـل نمـو           
  .لعيش الكريمالسياسة الاقتصادية ل

ففــي خطــة تحويــل نمــوذج الإنتــاج، تمثــل هــذه الــسياسة العامــة المتبعــة في مجــال العمــل     - ١٦
تتخـذ مـن العمـل اللائـق ركنـا مـن أركانهـا باعتبـار أن نمـوذج          إنها سياسة  مسألة شاملة، حيث    

دسـتورية  الإنتاج المذكور يتطلب أيضا بناء علاقات بين رأس المال والعمل تعتبر فيها المبـادئ ال        
عنــصرا يعــزز التنميــة البــشرية علــى نحــو يكفــل إرســاء الأســس الماديــة لتحقيــق الحيــاة الكريمــة،  

  . وتوسيع نطاق الفرص الفردية والاجتماعية
ــشعبي            - ١٧ ــصاد ال ــوير الاقت ــة لتط ــا سياس ــهج فيه ــة تنت ــي خط ــة، فه ــة الاجتماعي ــا الخط أم

يق التنميـة الداخليـة وخلـق فـرص العمـل           التضامني وتعزيزه بما يحوله إلى دعامة من دعامات تحق        
  .اللائق
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التقدم المحرز في الثورة المدنية في مجال توفير فـرص العمـل اللائـق وتقـدير                    
   العمل أيا كان شكله

  سوق العمل    
بالنسبة لموضوع الحصول على فـرص العمـل، أحـرز تقـدم كـبير في الـسنوات الخمـس                     - ١٨

 في المائـة إلى  ٣٤,٢ مـن  ٢٠١١ و ٢٠٠٧املة بين عامي   فقد ارتفع معدل العمالة الك    . الماضية
 إلى  ٢٠٠٧ في المائـة في عـام        ٥٩,٨ في المائة، بينما انخفـض معـدل العمالـة الناقـصة مـن               ٤٠,٥
 ٢٠٠٧وظلت معدلات البطالة خلال الفترة الممتدة مـن عـام           . ٢٠١١ في المائة في عام      ٥٤,٧

، ٢٠١١وفي عــام . نــشطين اقتــصاديا  في المائــة مــن الــسكان ال  ٥ في حــدود ٢٠١٠إلى عــام 
، بعـد   ٢٠٠٩ في المائة نتيجة الانتعاش الملحـوظ الـذي سـجل ابتـداء مـن عـام                  ٤,٢انخفض إلى   

   . في المائة٦,٥دولية، الأن بلغ معدل البطالة في سياق الأزمة 
   الأولالشكل 

 إلى ٢٠٠٧العمالــة الكاملــة، والعمالــة الناقــصة والبطالــة في الفتــرة الممتــدة مــن عــام            
  ٢٠١١  عام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  .الدراسة الاستقصائية الوطنية للبطالة والعمالة الناقصة في المناطق الحضرية. المعهد الوطني للإحصاء والتعداد  :المصدر  

  .الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية  :إعداد  
        

معدل إجمالي العمالة الناقصة معدل العمالة الكاملة  معدل البطالة
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 ٢٩  و ١٦  الـذين تتـراوح أعمـارهم بـين       (وانخفض معدل العمالة الناقصة بين الشباب         - ١٩
  .ست نقاط مئويةنسبة ب ،)عاما
 المتعلـق   “عملـي الأول  ”ومن البرامج التي ساهمت في توظيف الشباب، هنـاك برنـامج              - ٢٠

بتمكين خريجي الجامعـات مـن تلقـي دورات تدريبيـة داخـل شـركات القطـاع العـام والقطـاع                     
ــاة المهني ــ   الخــاص لإ ــرك الحي ــة بإعــدادهم لخــوض معت ة عمــلا بأحكــام  كــسابهم الخــبرات الكفيل

الدستور التي تـنص علـى أن الـشباب عامـل اسـتراتيجي في تحقيـق تنميـة البلـد، وعلـى ضـرورة                        
التشجيع على إلحاقهم بعمل يمارسـونه في ظـل شـروط عادلـة ولائقـة، والتركيـز في ذلـك علـى                      

  .تدريبهم، وضمان حصولهم على عملهم الأول وتعزيز مهاراتهم في مباشرة الأعمال الحرة
ثم إنه يمكن أيضا تلمس التقدم المحرز في مؤشـرات إتاحـة فـرص العمـل وفقـا للتحديـد                     - ٢١

ففيمـا يتعلـق بأبنـاء الـشعوب الأصـلية علـى سـبيل المثـال، انخفـض معـدل                . الذاتي للهوية الإثنيـة   
؛ ٢٠١١ إلى عـام  ٢٠٠٧ في المائة في الفترة الممتدة مـن عـام   ١,٧لى إ في المائة   ٢,٢البطالة من   

 في المائـة إلى     ٧,٢ا المعدل بين سـكان إكـوادور المنحـدرين مـن أصـل أفريقـي مـن                  وانخفض هذ 
  . في المائة٤,٣ في المائة إلى ٥,١ في المائة، وانخفض في حالة السكان المولدين من ٥,٨

  
  الشكل الثاني

  معدلات البطالة وفقا للتحديد الذاتي للهوية الإثنية    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
الدراسة الاستقصائية الوطنية للعمل والبطالـة والعمالـة الناقـصة في           . للإحصاء والتعداد المعهد الوطني     :المصدر  

   .المناطق الحضرية
  . الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية  :إعداد  

أبناء الشعوب الأصلية ن أصل أفريقيالمنحدرون م المولدون
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ويجــدر بالــذكر أيــضا أنــه أحــرزت أيــضا نتــائج إيجابيــة في مؤشــر إتاحــة فــرص العمــل     - ٢٢
 ٢٠١١ إلى عـام     ٢٠٠٧الفتـرة الممتـدة مـن عـام         فقـد ارتفـع في      . حسب القطاعات الاقتصادية  

انخفــض بنقطــتين (ت باسـتثناء قطــاع مــصائد الأسمـاك   معـدل العمالــة الكاملـة في جميــع القطاعــا  
انخفـض  (وخـدم المنـازل     )  نقـاط  ٣,٧انخفـض بنـسبة     ( وفي إمدادات الكهربـاء والميـاه        ،)مئويتين
ــة الكاملــة في قطاع ــ ).  نقطــة١٢,٦بنــسبة  ات مثــل التعلــيم، والسمــسرة  وارتفــع معــدل العمال

  .المالية، والصناعات التحويلية بأكثر من عشر نقاط مئوية
  

  الشكل الثالث
  ٢٠١١ وعام ٢٠٠٧معدلات البطالة في الفترة الممتدة من عام     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

ة في المنـاطق    الدراسـة الاستقـصائية الوطنيـة للبطالـة والعمالـة الناقـص           . المعهد الوطني للإحـصاء والتعـداد     : المصدر
  . الحضرية

  .الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية: إعداد
    

  الأجر اللائق والضمان الاجتماعي    
تحسنت ظروف العمل بشكل ملحـوظ حيـث تحققـت نتـائج ملموسـة ومرئيـة في هـذا              - ٢٣

) الــتي أدت إلى خلــق فــرص عمــل هــشة(أصــبحت السمــسرة في توظيــف العمــال فقــد . المجــال
، وتم تعزيز رصد إعمال حقوق العمـال، ولا سـيما في قطاعـات سـكانية نـشطة                  منافية للقانون 

  السمسرة المالية
  استغلال المناجم والمقالع
  الخدمات الاجتماعية

  التعليم
  إمدادات الكهرباء والغاز والمياه

  النقل
  الأنشطة العقارية

  البناء
  الصناعات التحويلية
  الفنادق والمطاعم

  خدم المنازل
  التجارة

   مصائد الأسماك
 القطاع الزراعي
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وفتحـت في شـبكة الـشراكات الاجتماعيـة لتـوفير           . اقتصاديا همشت في الماضي كخـدم المنـازل       
فرص العمل مواقع لإسداء المشورة لملتمسيها من تلـك القطاعـات ومـساعدتهم في إيجـاد فـرص       

ــد ب ــ   ــق، إضــافة إلى تزوي ــديم    العمــل اللائ ــاعي بخــدمات تق ــصادي والاجتم ــاج الاقت رامج الإدم
ولمـا كـان   .  المهنية والتوجيـه الطـبي  اتدقانونية، والتدريب، وإصدار الشها المشورة، والمشورة ال  

ها، مـستفيدة  تقـديم سوق العمل لا يوفر هذه الخدمات على النحو الكافي، فقد تكفلت الدولة ب     
عـن وفــورات الحجــم، وهــو مــا يــؤدي في خاتمــة  ها الناشــئ تقــديمفي ذلـك مــن انخفــاض تكلفــة  

المطــاف إلى بلــوغ الهــدف المتمثــل في الحــد مــن الاخــتلالات المــسؤولة عــن أوجــه عــدم كفــاءة  
  .سوق العمل

فقـد ارتفـع الـدخل      . وتتضح هذه الجهود من التحسن الملحوظ في نوعية فرص العمـل            - ٢٤
 الـسلع الأساسـية  كـاليف سـلة   الحقيقي للعمـال، وهـو مـا ضـيق علـى نحـو مطـرد الفجـوة بـين ت                   

الــسلع ، كانــت نــسبة تكــاليف ســلة  ٢٠٠٦ديــسمبر /ففــي كــانون الأول. والأجــر الأساســي
 في المائـة  ١٤,٨ في المائـة، مقابـل نـسبتها البالغـة     ٣٤,١ إلى الدخل الأسري الـشهري     الأساسية

ن ولمـستفيد ا، فقد ارتفـع     بالضمان الاجتماعي أما فيما يتعلق    . ٢٠١١ديسمبر  /في كانون الثاني  
 في المائـة    ٣١ إلى   ٢٠٠٦ في المائـة في عـام        ٢١,٤ مـن    المـستفيدين  كثيرا حيث زادت نـسبة       منه

   .٢٠١١في عام 
  

  الشكل الرابع
  النسبة المئوية للمستفيدين من استحقاقات الضمان الاجتماعي    

  
  
  
  
  
  
      
 للعمل والبطالـة والعمالـة الناقـصة في         الدراسة الاستقصائية الوطنية  . المعهد الوطني للإحصاء والتعداد     :المصدر  

  .المناطق الحضرية
  .الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية  :إعداد  
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وفيما يتعلق بسياسة الأجور، نفذت إجراءات تذهب إلى أبعد من الحـد الأدنى للأجـر                 - ٢٥
 في التشريعات الوطنية حكم ينص على صـرف أجـر لائـق             ٢٠١٠فقد أدرج في عام     . القانوني

ويعمــق الإطــار القــانوني . )٢(طــي علــى الأقــل الاحتياجــات الأساســية للعامــل وأفــراد أســرته  يغ
الساري تطبيق هـذا الحكـم المنـصوص عليـه في الدسـتور، حيـث إنـه يحـدد الـسياسات الهيكليـة                       

وقـد يبـدو هـذا القـول متناقـضا مـن وجهـة النظـر الاقتـصادية                  . الكفيلة بإعمال حقـوق العمـال     
يبدو متــسقا إذا مــا أخــذ في الاعتبــار أن الأمــر يتعلــق هنــا بمواجهــة ســوق الــسائدة؛ غــير أنــه ســ

فمخططـات مـن   . تكن حققت نتائج فعالة، وتحتاج إلى أن تدخل عليها إصـلاحات هيكليـة           لم
 سـوق   في تحـسين كفـاءة    سراع  قبيل الاستعانة بنظام السمسرة على توظيف العمال بدلا من الإ         

نمـا تقطـع ارتبـاط الأجـر بإنتـاج المؤسـسة بوصـفها وحـدة                العمل وتسهيل إدماج العمال فيها، إ     
  .تنظيمية

  
رعايـــة الل اعمـــأعمالـــة الأطفـــال، وحقـــوق العمـــال في الخـــارج، والاعتـــراف ب     

  شخصيةال
  شخصيةالرعاية الل اعمأل المترلي واعمالنجابي ولعمل الإا    

ر ابتـداء مـن    الماضـي، اعتبـار الدسـتور الجديـد لإكـوادو      عمن التحولات التي قطعت م ـ      - ٢٦
عمـلا   العمل غير المـدفوع الأجـر في تقـديم رعايـة إنـسانية أو لتحقيـق اكتفـاء ذاتي                     ٢٠٠٨عام  
الرجـل مـع المـرأة       ص أحكام الدستور أيضا على أن تعمل الدولة على تعزيز تقاسـم           نتو. منتجا

ة حـق   ومن المكاسـب الـتي تحققـت في هـذا الـصدد، حماي ـ            . الأعباء المترلية والمسؤوليات الأسرية   
وإجـازة الأمومـة، وإجـازة الرضـاعة، وإجـازة الأبـوة الـتي أصـبحت الآن حقـا                    المرأة في العمل،  

  . مكفولا
، اســتهلت حملــة العمــل اللائــق لخــدم المنــازل، وهــي حملــة للتعريــف   ٢٠١٠وفي عــام   - ٢٧

ــوق العمــل الأساســية         ــازل حق ــل لخــدم المن ــازل ومخــدوميهم تكف ــات خــدم المن ــوق وواجب بحق
ونظمت حمـلات لمراقبـة تنفيـذ هـذه الترتيبـات والتحقـق             . والضمان الاجتماعي ئق  كالأجر اللا 

وهكــذا، فقــد تجــاوز  . مــن الامتثــال لهــا وتوقيــع الغرامــات المنــصوص عليهــا في حالــة مخالفتــها   
ن الـوطني في عـام      ضما الاجتماعي على خدم المنازل نسبة ال      ضمانمتوسط نسبة الاشتراك في ال    

 المائة، أي بزيـادة كـبيرة عـن معـدل التغطيـة الـذي لم يكـن في               في ٣٨,٦، حيث بلغت    ٢٠١١
  . نقطة مئوية١٥ يزيد عن ٢٠٠٦عام 

__________ 
 .القانون الأساسي للإنتاج والتجارة والاستثمار  )٢(  
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  للمساعدة المالية خواكين غاليغوس لارا  للتضامن وقسائمبعثة مانويلا اسبيخو    
مــن العلامــات الفارقــة المــستجدة في الــسياسة العامــة في مجــال العمــل، اعتــراف الدولــة   - ٢٨

 ـــ ــل المتمث ــة     بالعمـ ــات الخاصـ ــة ذوي الاحتياجـ ــيما رعايـ ــصية، ولا سـ ــة شخـ ــديم رعايـ ل في تقـ
ولقــد اتــسعت دائــرة إشــعاع حملــة مــانويلا اســبيخو الــتي يقودهــا  . كالأشــخاص ذوي الإعاقــة

بــرامج المنطقــة بأســرها، حيــث إنهــا تمثــل أحــد أهــم   مكتــب نائــب رئــيس الجمهوريــة لتــشمل  
ذوي الإعاقة وتسلط الأضواء عليهم وعلـى       الحكومة وعملية ابتكارية تسلم بحقوق الأشخاص       

دور الدولة من ناحية، وعلى العمل المتمثـل في تقـديم رعايـة لأشـخاص ذوي إعاقـة مـن ناحيـة                
د مواقعها علـى الأرض،     يذلك أنه بعد الانتهاء من تعداد حالات الإعاقة في البلد وتحد          . أخرى

وزع أكثر من اثـني عـشر ألـف         تأجري من خلال دراسة بيولوجية ونفسية واجتماعية وجينية،         
ــة للاســترداد    ــة غــير قابل ــسيمة مــساعدة مالي ــسائم ق ــاليغوس   تعــرف باســم ق ــو خــواكين غ  بون

على مقدمي خدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلـك في إطـار نظـام تقاسـم           للمساعدة  
 فيهـا الأولويـة في توزيعهـا إلى مقـدمي خـدمات الرعايـة إلى أشـخاص ذوي        ىالمسؤوليات تعط ـ 

إعاقــة حــادة ومــستديمة والتركيــز في ذلــك علــى الفئــات المهمــشة مــن ســكان المنــاطق الريفيــة     
  .والحضرية

  
  عمالة الأطفال    

في ما يتعلق بعمالة الأطفال، سجل تقدم صوب بلوغ الهدف الوطني لتخفيض النـسبة                - ٢٩
 أعـوام   ٨ بـين    المئوية لعدد الأطفال الذين يعملون ولا يرتـادون المـدارس ممـن تتـراوح أعمـارهم               

 في المائـة، ثم     ٢,٩ إلى   ٢٠٠٨وقد وصلت هـذه النـسبة في عـام          . في المائة  ٠,٧ عاما إلى    ١٥ و
  . في المائة١,٥ إلى ٢٠١١انخفضت في عام 

وبغيـة تنفيـذه علـى نحـو     . وتنفذ الحكومة الوطنية مشروع القضاء على عمالـة الأطفـال     - ٣٠
ة بين المؤسسات تعنى بالقـضاء علـى عمالـة     منسق وواضح، أنشئت لجنة سياسية وتقنية مشترك      

الأطفــال شــاركت فيهــا عــدة مؤســسات عامــة وخاصــة بعــضها يعمــل علــى الــصعيد الــوطني     
  .وبعضها الآخر يعمل على صعيد محلي

وقـد وصـل عـدد      .  القمامـة  لـب اقوشملت إحدى أولى التدخلات عمالـة الأطفـال في م           - ٣١
 طفـلا ومراهقـا، حيـث أمنـت     ٢ ١٦٠ إلى   ٢٠١١الأطفال المنتشلين من هذه الحالة حـتى عـام          

 منــة الترفيـه الآ بـرامج ة ويالــصحالرعايـة  لهـم سـبل الاسـتفادة مــن عـدة فـرص كــبرامج التعلـيم و      
ولم يعد أي منهم إلى عمله السابق، وأمكنهم جميعا الحـصول علـى فـرص عمـل                 . إلى ذلك  وما

  . جديدة لتحسين نوعية حياتهم
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جراؤه في المـستقبل مـن تـدخلات لفائـدة غيرهـم            إا يمكن   وتم إقرار بروتوكول بشأن م      - ٣٢
  .)٣(ممن يعملون في ظروف مماثلة

  
  حقوق العمال بالخارج     

تمثل في الاعتراف بحقوق العمـال      يخر في مجال العمل     آابتكاري  و إنجاز تاريخي وهناك    - ٣٣
ــة إكــوادور و  ٢٠١١ فقــد عقــد في عــام  .الإكــوادوريين في الخــارج مملكــة اتفــاق بــين جمهوري

إسبانيا لضمان الأمن الوظيفي يعطـي للعمـال الإكـوادوريين اسـتحقاقات الـضمان الاجتمـاعي                
  .في الأراضي الإسبانية والعكس بالعكس على أساس المعاملة بالمثل

  
  سياسات التمييز الإيجابي لفائدة العمال ذوي الإعاقة    

 الأشــخاص ذوي الإعاقــة عــززت الحكومــة مــن خــلال تــدابير التمييــز الإيجــابي لفائــدة   - ٣٤
ونفـذت كـذلك تـدابير في القطـاع العـام           . فرص التحاق هؤلاء بسوق العمل وإعمال حقوقهم      

تكفل الأخذ بمبدأ عدم ممارسة التمييز فيه، وكفالة شـروط التكـافؤ في فـرص الالتحـاق بـسوق          
 العمــل، حيــث وفــرت لهــم الأدوات اللازمــة وغيرهــا مــن الوســائل الأخــرى لممارســة الأنــشطة

  .المناسبة لهم، وذلك اعترافا منها بقدراتهم
  

  تعزيز هياكل احتضان المواهب البشرية    
مــن خــلال الــبرامج الوطنيــة لمــنح تمويــل دراســات المرحلــة الثالثــة والرابعــة بالكامــل في    - ٣٥

أفضل الجامعـات في العـالم، تكفـل الدولـة تعزيـز هياكـل احتـضان المواهـب البـشرية الـتي تعتـبر                        
دة خــام لا غــنى عنــها في إدارة المعــارف الــتي مــن شــأنها أن تعــزز القــدرات التنافــسية   بمثابــة مــا

  .العمال لدى
  

  الاقتصاد الشعبي والتضامني بوصفه عنصرا من عناصر توفير فرص العمل     
تتمثـــل إحـــدى سمـــات الـــسياسة الوطنيـــة العامـــة في التـــسليم بـــأن الاقتـــصاد الـــشعبي     - ٣٦

فقـد كـان ينظـر إلى النظـام الاقتـصادي بمعـزل             . )٤(د فـرص العمـل    والتضامني عنصر هام في إيجا    
__________ 

 .وزارة شؤون العمل: المصدر  )٣(  

جميـع المؤسـسات الاجتماعيـة      ”اد اجتماعي تـضامني مـن حيـث أنـه اقتـصاد تتـولى فيـه                 يتعلق الأمر هنا باقتص     )٤(  
بلــورة قــيم وقواعــد وممارســات يغلــب عليهــا الطــابع التــضامني، في أشــكال التنظــيم الاقتــصادي، العامــة            

ه وأشـكاله المختلطـة؛ بمـا يـؤدي إلى إيجـاد حـل قوام ـ              والحكومية، والمؤسسية والخاصة، والـشعبية والتـضامنية،      
التكـافؤ والكفــاءة الاجتماعيــة، والمــساواة في كنــف التنــوع والعدالـة لمــسألة الإنتــاج وتوســيع القواعــد الماديــة   

ا يعــود بــالنفع علــى الظــروف المعيــشية للجميــع، وذلــك في أجــواء  المطلوبــة لتوســيع قاعــدة إعــادة الإنتــاج بم ــ
 فيهـا العوامـل     ىا أجيـال المـستقبل وتراع ـ     نطلاقـا منـه   ارك فيها في الأراضي الوطنيـة و      تتسودها حرية الرأي تش   

 .“الطبيعية
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ومـن ثم، فقـد كانـت       . عن البيئة الاجتماعية، وكانت السياسات العامـة خاضـعة لتلـك النظـرة            
أوجه عدم المساواة الناشئة عن هيكل النظام الاقتصادي تعالج من خلال تـدابير تـشجع الـروح                 

ئص الهيكلية للنظـام الاقتـصادي لا تنفـصم عـن الـزخم             الاتكالية وتفتقر إلى رؤية شاملة للخصا     
  .الاجتماعي العام، ولا ينفصم عنها

ويقطع الدستور الجديد مع نموذج النظام الاقتصادي والاجتماعي وهيكلـه، ومـع دور               - ٣٧
فقد عززت السياسة العامة للدولة الاسـتهلاك وإعـادة التوزيـع، والإنتـاج والتوزيـع               . الدولة فيه 

ــا  ــة،  (في آن معـ ــة الاجتماعيـ ــسيق التنميـ ــوادور، ب). ٢٠١٠وزارة تنـ ــة في إكـ ــا افالدولـ عترافهـ
ظيم الاقتصاد جزءا من النظام الاقتصادي، إنما تكون قد حققت نقلة نوعيـة             بمختلف أشكال تن  

نحو إحلال نظام اقتصادي يتخذ من الإنسان موضوعه وغايته، تفتح به باب الاقتداء به لـسائر                
  .بلدان المنطقة

وفي هذا الصدد، فإن الاعتـراف بـأن العناصـر الفاعلـة في الاقتـصاد الـشعبي والاقتـصاد                     - ٣٨
بـل وتتعـرض    ( تكـون مغيبـة في الـسياسة العامـة           عي والتضامني، وهـي عناصـر عـادة مـا         الاجتما

، تشكل جزءا مـن النظـام الاقتـصادي وإن يكـن كامنـا، هـو الـذي                  )أحيانا للتجاهل والتحجيم  
فعـلاوة علـى    . سمح بإبراز ما تنطوي عليه من قدرات من شـأنها توليـد الثـروة وتحقيـق المـساواة                 

ن حاجة إلى إحلال عدالة تاريخية، فهو اقتصاد تحول إلى نظام اسـتراتيجي             يمثله هذا النظام م    ما
ومــن بــين هــذه العناصــر . للتخفيــف مــن الآثــار الــسلبية الــتي ربمــا تنــشأ عــن عمليــات التــصنيع 

المــؤثرة، الاستعاضــة عــن اليــد العاملــة بــالآلات نتيجــة زيــادة الاســتثمار في تكــوين رأس المــال،  
فطــابع الاقتــصاد الــشعبي  . اع تكــاليف المــدخلات والأثــر البيئــي نتــاج بــسبب ارتف ــوتركيــز الإ

والتضامني هو الذي يساعد في حد ذاته على تحقيق تنمية صناعية تمكن مـن التغلـب علـى هـذه               
فهــو اقتــصاد لا يتــوخى الــربح علــى حــساب اليــد العاملــة لأن علاقــات الــسوق     . الــصعوبات

رأسمـالي، وإنمـا هـو اقتـصاد يعتمـد علـى إشـراك              تحكمها شروط المنافسة الـسارية في النظـام ال         لا
  .الناس باعتبارهم هم الغاية، واقتصاد يسلم بحقوق الطبيعة

وتتطلــب تهيئــة العوامــل الكفيلــة بإضــفاء ملمــح صــناعي علــى هــذا النظــام الاقتــصادي    - ٣٩
وتحويلــه إلى اقتــصاد لتقــديم الخــدمات، وجــود طلــب كــبير علــى رأس المــال، وتــوافر قــدرات     

 فالانتقال من اقتصاد تقليدي إلى اقتـصاد للتـصنيع والخـدمات، إنمـا يقتـضي اتخـاذ خيـار              .محددة
صعب فيما يتعلق برصد الموارد في سياق نمـط إنتـاج يـؤدي وظيفـة تكـون فيهـا العمالـة المـتغير                        

ولا بـــد في هــذا الــسياق مـــن تعمــيم الاقتـــصاد    . المحتمــل اســتخدامه في إجـــراء أي تعــديلات   
ويمكن أن تطبـق علـى عمليـات التـصنيع          . ني في هذه الاستراتيجية الانتقالية    الاجتماعي والتضام 

نتاج المطبقة في النظم التضامنية، غـير أن التعـديل باسـتخدام مـتغير            وتقديم الخدمات؛ عناصر الإ   
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العمالة يكون أقل أثرا في نظم الأسواق المركزية، وهو ما ويعـزى إلى الـزخم التـضامني الخـاص          
  .ك النظمالذي ينشأ عن تل

ويرسي وضع أدوات للسياسة العامـة مـن قبيـل خطـة إحـداث ثـورة الاقتـصاد الـشعبي                - ٤٠
والتضامني مبـادئ توجيهيـة واسـتراتيجيات عمـل محـددة فيمـا يتـصل بإيجـاد فـرص عمـل لائـق                       

وحيثمــا تعلــق الأمــر بإيجــاد فــرص عمــل، يــسعى المــشروع . للعناصــر الفاعلــة في هــذا الاقتــصاد
تهيئة الظروف الكفيلـة بتحقيـق الاسـتقرار الـوظيفي لفائـدة العناصـر           ”لخطة إلى المدرج في تلك ا   

ل، وتجنـب ازديـاد هـشاسة فـرص         الفاعلة في الاقتصاد الشعبي والتضامني؛ وصـون كرامـة العمـا          
؛ وتعزيــز فــرص حــصولهم علــى اســتحقاقات الــضمان الاجتمــاعي؛ وتعزيــز مــؤهلاتهم   عملــهم

  روح الاحتـراف   عرزما من خلال مخططات لتدريبـهم و      ومهاراتهم ومعارفهم ومعلوماتهم عمو   
، تعـزز وقـف تفـشي البطالـة الهيكليـة، وتـساعد علـى تحقيـق تماسـك اجتمـاعي يتبـدى في                        فيهم
وزارة الإدمــــاج ( “ل تنظيميــــة تــــضامنية كالتعاونيــــات، والتعاضــــديات والجماعــــات اأشــــك

ر،  تلــك العناصــووضــعت بــرامج ومــشاريع لبنــاء قــدرات). ٢٠١٠الاقتــصادي والاجتمــاعي، 
  .نتاج من موارد مالية وما إلى ذلكوفتح باب الوصول إلى وسائل الإ

وقد شكل اعتراف السياسة العامة بأن الاقتصاد الشعبي والتضامني عامـل مـن العوامـل        - ٤١
ــها مــن        ــدة لفــرص العمــل علامــة فارقــة لا مــن حيــث الإجــراءات الــتي اتخــذت ومــا أعقب المول

لبطالة، وإنما كذلك في نظرة بقية الجهات الاجتماعيـة الفاعلـة إلى     مكاسب في الحد من معدل ا     
من قبيل صون كرامـة العمـل المـترلي والعمـل الإنجـابي غـير المـأجورين، وتقـدير مختلـف               (الأمور  

  ).أشكال العمل المجتمعي، وما إلى ذلك
مج وفي إطــار قــدرات العناصــر الفاعلــة في الاقتــصاد الــشعبي والتــضامني، وضــعت بــرا    - ٤٢

وجـار العمـل أيـضا في       . تدريبية وتأهيليـة وفقـا لأولويـات الإنتـاج المحـددة في الخطـط القطاعيـة               
تنفيــذ تــدابير لإعمــال الديمقراطيــة في الوصــول إلى وســائل الإنتــاج كالائتمانــات الــتي تقــدمها    

 .مصارف القطاع العام
  

  ل كآلية للحد من الفقر في إكوادوراكفالة حقوق العم    
علـى أجـور لائقـة وعادلـة مـن تحـسين             ال حقوق العمال من قبيـل حـصولهم       مكن إعم   - ٤٣

 نتـائج   حيـث الـدخل الحقيقـي والفقـر       من   المحرزةومن ثمة، فإن النتائج     . الفرص المتاحة للسكان  
  . معدلات الفقر ومظاهر عدم المساواة كبير فيضاانخفسجل وبالتوازي مع ذلك، . إيجابية
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ديـــسمبر /كـــانون الأول إلى ٢٠٠٦ديـــسمبر /ون الأولوفي الفتـــرة الممتـــدة مـــن كـــان   - ٤٤
وعلــى المــستوى . )٥(الفقــر النــاجم عــن انخفــاض الــدخل معــدل ، انخفــض بتــسع نقــاط ٢٠١١

في المنـاطق الريفيـة     هـذا المعـدل      في المائة، في حـين انخفـض         ٨,٦الحضري، تبلغ نسبة الانخفاض     
  .ط مئويةا نق٩,٧ مجموعهبما 
  

  الشكل الخامس
   لناجم عن انخفاض الدخل على المستوى الوطنيأثر الفقر ا    

  
  
  
  
  
  
  
  
    
، الدراسـة الاستقـصائية الوطنيـة       )اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة   (المعهد الوطني للإحصاء والتعداد       :المصدر  

  . للعمالة والبطالة والعمالة الناقصة
  .الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية  :إعداد  
    

ووفقـا  .  هـذه المكاسـب في سـياق نمـو اقتـصادي مـشهود في المنطقـة                ققـت كـل   تحوقد    - ٤٥
للتقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية لأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي عـن الحـصيلة                   

ــاريبي في عــام         ــة البحــر الك ــة ومنطق ــا اللاتيني ــدان أمريك ــصادات بل ــة لاقت ــإن ٢٠١١الأولي ، ف
ققت أحد أعلى معدل نمـو حقيقـي في النـاتج الإجمـالي المحلـي               البلدان التي ح  تمثل أحد    إكوادور

وبالإضـافة إلى   . في المائـة   ٨، حيـث بلـغ هـذا المعـدل          ٢٠١١داخل سياق أمريكا اللاتينية لعـام       
كوادور ضعف متوسط معـدل النمـو في المنطقـة،          لإذلك، كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي        

__________ 
يشمل الفقر الناجم عن انخفاض الـدخل الأشـخاص الـذين يقـل مجمـوع دخلـهم الفـردي عـن مـستوى خـط                           )٥(  

 ).٢٠١١ديسمبر / دولارا في شهر كانون الأول٧٣خط الفقر كان (الفقر 
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، كـان أفـضل مـن أداء    ٢٠٠٩الدولية التي اندلعت في عام بعد الأزمة أي أن أداءها في فترة ما       
  . البحر الكاريبي الأخرىةقومنطأمريكا اللاتينية بلدان اقتصادات 

ولا بد من الإقرار هنا بأن هذا النمو قـد اقتـرن في الـسنوات الخمـس الأخـيرة بتراجـع                       - ٤٦
ديـسمبر  /نون الأول يـرادات في كـا    فقـد وصـل معامـل جـيني للإ        . كبير في مظاهر عـدم المـساواة      

ــين كــــان في كــــانون الأول  ٠,٥إلى  ٢٠٠٦  ٠,٤٧٢ في حــــدود ٢٠١١ديــــسمبر /، في حــ
  .المائة في
 الــدخل مــن، إعــادة توزيــع نــصيب الفــرد  بــين أيــاد قليلــةحــد مــن تركــز الــدخلوممــا   - ٤٧

فقد انخفضت حصة الإيرادات بين أغـنى       . الإجمالي حسب التقسيم الخمسي لمستويات الدخول     
في حـين  . ٢٠١١ إلى عـام  ٢٠٠٦ في المائة في الفترة الممتدة من عـام  ٥,٤سية بنسبة شريحة خم 

  .ارتفعت حصص الشرائح الخمسية الأخرى
، قائمــاتــضييق الفجــوة بــين الحــضر والريــف لا يــزال  التحــدي الــذي يطرحــه غــير أن   - ٤٨

ــضييق فجــوة     ــق بت ــا يتعل ــة  وبخاصــة فيم ــاطق الريفي ــر في المن ــانون الأول . الفق ــي ك ــسمبر /فف دي
 في المائـة في     ٥٠,٩ في المائة، في حين كـان        ١٧,٤، كان معدل انتشار الفقر في الحضر        ٢٠١١

ــة  ــاطق الريفي ــدخول  . المن ــة ال ــدخل   . ويتــضح الفــرق مــن مقارن فمتوســط نــصيب الفــرد مــن ال
الإجمــالي في المنــاطق الحــضرية يــساوي ضــعف متوســط نــصيب الفــرد مــن الــدخل الإجمــالي في   

  .المناطق الريفية
  

 في إطــار الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة     موضــوع العمــل التقــدم المحــرز في     
  بالخطة الوطنية الإنمائية للعيش الكريم علاقتها و
ــة في       - ٤٩ ــة المبين ــة، تــشمل الأهــداف الوطني اســتجابة للخــصوصيات والاحتياجــات الوطني

ة للألفيـة الجديـدة، ومـن ثمـة،      الخطة الإنمائية الوطنية الأبعاد التي تنطوي عليها الأهـداف الإنمائي ـ         
في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال العمل، تضافر بين الجهـود العالميـة والإقليميـة،                ه يوجد   فإن

  .وبين جهود السياسة الوطنية العامة
  

العمــل اللائــق والاعتــراف بــضرورة تــسخير العمــل لأغــراض العــيش            
  التحديات: الكريم

لأمــن الــوظيفي أحــد المــسائل الــتي نــصت عليهــا أحكــام  ا انعــدام يــشكل القــضاء علــى  - ٥٠
 حيـث إن هـذا الأمـر يحـد          ،ذلك أنه لا بـد مـن الحـد مـن مـستويات العمالـة الناقـصة                . الدستور

. المناعـة الاجتماعيـة ويـشكل أحـد مقومـات اسـتمرار التماسـك الاجتمـاعي           بدوره من انعـدام     
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بي التي اتخذت في السنوات الأخـيرة لكفالـة         ولئن حققت التدابير التنظيمية وتدابير التمييز الإيجا      
  .معدل العمالة الناقصة يراوح مكانه في مناطق معينةقد ظل حقوق العمال نتائج إيجابية، ف

غير أنه لا تزال هناك تحديات ماثلة فيما يتعلق بتضييق الفجوة في الدخول بين الرجـل                  - ٥١
  . العام العمللعبءوالمرأة وفي تقاسمهما 

  
  ادس الشكل الس

  )متوسط عدد الساعات في الأسبوع(بين المرأة والرجل العام العمل عبء تقاسم     
  
  
  
  
  
  
  
  
      
، الدراسـة الاستقـصائية الوطنيـة       )اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة   (المعهد الوطني للإحصاء والتعداد       :المصدر  

  للعمالة والبطالة والعمالة الناقصة
  .تخطيط والتنميةالأمانة الوطنية لل  :إعداد  
      

لقيـام بـصورة دوريـة      لر بالذكر في هذا الصدد أن دولة إكـوادور بـذلت جهـودا              يوجد  - ٥٢
وقـت والإحـصاءات المقدمـة بغيـة متابعـة توزيـع عـبء العمـل العـام حـسب                    البرصد اسـتخدام    

  .الجنس نوع
لـى  عصول المرأة إلى فـرص العمـل علـى قـدم المـساواة مـع الرجـل و            حفالدستور يكفل     - ٥٣

ويتمثـل أحـد التحـديات      . المساواة بينـهما في الأجـر، ويحظـر أي تمييـز ضـدها في العمـل               أساس  
ق الفجوة بـين مـا هـو منـصوص عليـه في القـوانين وبـين        يالرئيسية الماثلة في هذا الصدد، في تضي    

تـضييق الفجـوة بـين أجـر الرجـل وأجـر             وقد أحرز تقـدم ملمـوس في      . ما هو قائم بحكم الواقع    

عمل مترلي رعاية الأولاد
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 ٧١ كانـت نـسبة دخـل المـرأة تبلـغ            ٢٠٠٧ففي عام   . ولكن لا بد من بذل جهود أكبر      المرأة،  
  . في المائة٧٨إلى هذه النسبة ، ارتفعت ٢٠١١وفي عام . في المائة من متوسط أجر الرجل

عبء العمل العام، وبخاصة العمل الإنجـابي،       بومن التدابير الهامة التي اتخذت فيما يتعلق          - ٥٤
  .تعميم الحق في إجازة الأبوة على يم جهاز الخدمة العامةفي قانون تنظالنص 
الأمن الوظيفي بين أشـد الفئـات فقـرا سـواء            انعدام   الرئيسية الأخرى، من التحديات   و  - ٥٥

هناك كذلك التحدي الـذي     و. العمالة الناقصة معدل  البطالة أو    على مستوى معدل     كان ذلك 
ي، وذلـك باسـتيفاء شـروط كفالـة الـضمان           تحسين ظروف العمل في القطاع غير الرسم      يطرحه  

الاجتماعي، والرواتب والأجور، وبيئات العمل الآمنة وغيرها من الـشروط الـتي تكفـل العمـل              
  .اللائق في القطاع غير الرسمي

ولا بـد مـن   . وبناء القدرات وحده ليس كافيـا لتحقيـق الانـدماج الاجتمـاعي الكامـل              - ٥٦
ويتمثل التحـدي الرئيـسي الـذي       . وفر فرص العمل اللائق    ي لنموذج إنتاج أن يكون هناك نظام     

ــادرة علــى       ــة تكــون ق ــه إكــوادور في إيجــاد قائمــة منتجــات ذات قيمــة مــضافة عالي تحمــل يجاب
وقــد أنــشئت بــرامج في هــذا الــصدد  . الأمــن الــوظيفي انعــدام الــصدمات الخارجيــة والحــد مــن

اد فـرص العمـل، مـن بينـها علـى           للتشجيع على إقامة مشاريع تتسم بروحهـا الابتكاريـة في إيج ـ          
  :سبيل المثال لا الحصر ما يلي

هـو برنـامج لتقـديم الـدعم لكـل زخـم ينـشأ عـن مبـادرات                  : برنامج امبراند إكوادور    
لتنظيم مشاريع إنتاجية واعـدة بتحقيـق معـدل نمـو مرتفـع مـن خـلال منتجـات أو خـدمات أو                       

  .مزايا تكنولوجية ابتكارية
لمشاريع المتكاملة التي يكون لهـا   لهو برنامج يقدم الدعم: برنامج انوفادور إكوادور    

أثر على مستوى المؤسسات أو القطاعات بهدف تهيئة الظروف المواتية لإعمـال روح الابتكـار               
نتاجية وتحسن النسيج الوطني لأغراض تـشجيع المـشاريع والمنتجـات           لإحداث تغييرات ترفع الإ   

ليــة الانتقــال مــن نمــط الإنتــاج الــوطني الأولي إلى نمــط  القــادرة علــى المنافــسة عالميــا، ودعــم عم
  .الإنتاج الوطني الثاني

المحلـي  (هو نظام لتعزيز وجـذب ودعـم الاسـتثمار الخـاص            : برنامج انفست إكوادور    
يحدد ويعزز ويجـذب، ويـشجع الاسـتثمار في البلـد ويوسـع قاعدتـه لأغـراض تحويـل           ) والأجنبي

  .قائمة منتجاته وتنويعها
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ــت     ــل ال: نتاجاتالاسـ ــل   العمـ ــن أجـ ــق مـ ــيش اللائـ ــريمالعـ ــب : كـ المكاسـ
  .والتحديات

خمـسة أعـوام مكاسـب تتجلـى بمـا لا يـدع              حققت العملية التي استهلتها الحكومة منذ       - ٥٧
  :مجالا للشك في الرفاه الذي أصبح عليه معظم سكان إكوادور على نحو ما يتضح مما يلي

 في حـدود    ٢٠١٠ إلى عـام     ٢٠٠٧لممتدة من عام    عدل بطالة في الفترة ا    الاحتفاظ بم تم    •  
، انخفـض هـذه المعـدل إلى    ٢٠١١وفي عـام  . من السكان النشطين اقتصاديا    في المائة  ٥

، وهـي الـسنة     ٢٠٠٩ في المائة مع الانتعـاش الكـبير الـذي سـجل ابتـداء مـن عـام                   ٤,٢
. ائـة  في الم  ٦,٥تويات البطالـة إلى      مـس  االتي شهدت إندلاع أزمة دولية، ووصـلت فيه ـ       

 ٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأولفيبلــغ معــدل البطالــة الــوطني  ونتيجــة لتلــك الأزمــة،  
ويعـزى هـذا الارتفـاع في       ).  في المائـة   ٦,٥(أقصى معدلاته في الفترة المشمولة بالتقرير       

معظمه إلى مدينتي غواياكيل وماتشالا نظـرا لعلاقـة اقتـصادهما بالقطـاع الخـارجي، في                
كيتـو،  (بقـدرات ذاتيـة    ققـت أعلـى معـدلات النمـو المـدفوع         حين تمكنت المدن التي ح    

  .من تخفيض المعدل الوطني للبطالة) كوينكا، أمباتو
 في المائـة    ٥٤,٧ إلى   ٢٠٠٧ في المائـة في عـام        ٥٩,٨انخفض معدل العمالة الناقصة من        •  

  . في المائة من السكان٢٠وسجلت أكبر نسبة انخفاض فيه بين أغنى . ٢٠١١في عام 
، يحظـر   ٢٠٠٨مـايو   / مـن الدسـتور الـذي دخـل حيـز التنفيـذ في أيـار               ٨جب المـادة    بمو  •  

العمــل في السمــسرة في توظيــف العمــال، والتعاقــد علــى العمــل لقــاء أجــر بالــساعة،     
ويـؤثر هـذا    . والوساطة وأي شكل من أشكال المساهمة في زيادة هشاشة فرص العمـل           

ــه       ــة حيــث إن ــة الكامل ــى معــدل العمال ــا عل ــر إيجاب ــة في ٣٤,٩ارتفــع مــن  الأم  في المائ
  .٢٠١١يونيه / في المائة في حزيران٣٦,٨ إلى ٢٠٠٨يونيه /حزيران

ساهمت الإصلاحات المؤسسية في تحسين نوعية العمل، ويتـضح هـذا الأمـر مـن زيـادة               •  
وفي هذا الإطار، يمثل العمل المترلي فئـة        . عدد العمال المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي     

دثت فيهــا تغــييرات مهمــة في نوعيــة العمــل، ســواء مــن حيــث معادلــة  العمــل الــتي أحــ
ــضمان       ــشبكة ال ــازل ب الأجــور بالحــد الأدنى للأجــور، أو مــن حيــث إلحــاق خــدم المن

  .الاجتماعي الإلزامي
عالقـة تتـصل بالعمليـة الـتي تـشكل بطبيعـة الحـال              السائل  المغير أنه لا تزال هناك بعض         - ٥٨

  :من تذليله وريةتحديا لا بد للحكومة الإكواد
  .الأمن الوظيفي بين الفقراء انعدام الحد من  •  
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  .توسيع تغطية الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل وللعمالة الناقصة  •  
تطبيق سياسات متمايزة لتحسين معايير وشروط التوظيف بـين مختلـف الفئـات المهنيـة                 •  

  .صوصيات الإقليميةوالمناطق الجغرافية، مع مراعاة الخصائص الفردية والخ
  

  المراجع    
  . دستور جمهورية إكوادور، مدينة ألفارو، إكوادور،)٢٠٠٨(الجمعية التأسيسية 

  ٢٠١١-٢٠٠٩الخطة الاجتماعية ). ٢٠١٠(وزارة تنسيق التنمية الاجتماعية 
  .نتاج، إكوادورخطة تحويل الإ) ٢٠١٠(نتاج والعمالة والمنافسة وزارة تنسيق شؤون الإ

ــصاد والإوزارة الاق ثــورة الاقتــصاد الــشعبي   إحــداث خطــة ”، )٢٠١٠(دمــاج الاجتمــاعي  ت
  .“التضامني

ــادة،  ووزارة العــدل وحق ــ ــسان وشــؤون العب ــشو”ق الإن ــة  “سيديريت ، نظــام المعلومــات المتعلق
  .إكوادور. “بتنفيذ حقوق الإنسان

. ٢٠١٣-٢٠٠٩الخطة الوطنيـة للعـيش الكـريم        ). ٢٠٠٩ -الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية     
   .إكوادور
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  المرفق 
   )أ (ات العمل التي صدقت عليها إكوادورياتفاق    

 صـدق عليهـا في  و؛ ١٩٢١ يوليـه / تمـوز ١٤  نفاذهـا منـذ   بـدأ ): ١٩١٩(اتفاقية البطالة     •  
  ١٩٦٢ فبراير/شباط ٥

ــة   •   ــذ  ): ١٩٢١ الزراعــة،( التجمــع حــقاتفاقي ــا من ــدأ نفاذه ــار١١ب ــايو / أي ؛ ١٩٢٣م
  ١٩٦٩مارس / آذار١٠وصدق عليها في 

؛ ١٩٢٨يوليـه   / تمـوز  ١٥نفاذهـا منـذ      بدأ): ١٩٢٧الصناعة،  (اتفاقية التأمين الصحي      •  
ــا في  ــدق عليهـ ــباط٥ وصـ ــر / شـ ــة، (١٩٦٢فبرايـ ــدأ): ١٩٢٧الزراعـ ــذ بـ ــا منـ   نفاذهـ

  صدق عليها بعدي، ولم ١٩٢٨يوليه /تموز ١٥
ــد الحــد الأدنى للأجــور     •   ــة تحدي ــذ  ): ١٩٢٨(اتفاقي ــا من ــدأ نفاذه ــران١٤ب ــه / حزي يوني

  ١٩٥٤يونيه / تموز٦؛ وصدق عليها في ١٩٣٠
؛ وصـدق عليهـا     ١٩٣٢مـايو   / أيـار  ١بدأ نفاذها منذ    ): ١٩٣٠(اتفاقية العمل الجبري      •  

  ١٩٥٤يوليه / تموز٦في 
مــايو / أيــار٣٠ بــدأ نفاذهــا منــذ): ١٩٣٥المــرأة، (اتفاقيــة العمــل تحــت ســطح الأرض   •  

  ١٩٥٤ه يولي/ تموز٦ صدق عليها فيو؛ ١٩٣٧
 كــانون ٢٩بــدأ نفاذهــا منــذ ): ١٩٤٦الــصناعة، (اتفاقيــة الفحــص الطــبي للأحــداث    •  

   ١٩٧٥يوليه /تموز ١٨، وصدق عليها ١٩٥٠ ديسمبر/الأول
بــدأ نفاذهــا في ):١٩٤٦العمــال غــير الــصناعيين،  (تفاقيــة الفحــص الطــبي للأحــداث  ا  •  

  ١٩٧٥ أغسطس/ آب٢٦؛ وصدق عليها في ١٩٥٠ ديسمبر/كانون الأول ٢٩
ــى العمــل     •   ــيش عل ــة التفت ــذ  ): ١٩٤٧(اتفاقي ــا من ــدأ نفاذه ــسان٧ب ــل / ني ، ١٩٥٠أبري

  ١٩٧٥أغسطس / آب٢٦وصدق عليها في 
بـدأ نفاذهـا منـذ      ): ١٩٤٧العمـال مـن أبنـاء الـشعوب الأصـلية،           (اتفاقية عقود العمـل       •  

  ١٩٦٩أكتوبر / تشرين الأول٣؛ وصدق عليها في ١٩٥٣فبراير /شباط ١٣

__________ 
-http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/applاستمد من الموقع الشبكي . منظمة العمل الدولية: المصدر  )أ (  

byCtry.cfm?lang=es&CTYCHOICE=0190] (Enero de 2011). 
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ــة حــق التنظــيم     الاتفا  •   ــة وحماي ــة النقابي ــة بالحري ــة المتعلق ــذ  ): ١٩٤٨ (قي ــا من ــدأ نفاذه  ب
  ١٩٦٧ مايو/ أيار٢٩ ؛ وصدق عليها في١٩٥٠ يوليه/تموز ٤

ــة خــدمات التوظيــف    •   ــذ  ): ١٩٤٨(اتفاقي ــا من ــدأ نفاذه ؛ ١٩٥٠أغــسطس / آب١٠ب
  ١٩٧٥أغسطس / آب٢٦وصدق عليها في 

؛ وصـدق   ١٩٥٢سـبتمبر   / أيلـول  ٢٤ فاذها منـذ  بدأ ن ): ١٩٤٩(اتفاقية حماية الأجور      •  
  ١٩٥٤يوليه / تموز٦عليها في 

؛ ١٩٥٢ ينـاير / كـانون الثـاني    ٢٢ بدأ نفاذها منـذ   ): ١٩٤٩(اتفاقية العمال المهاجرين      •  
   ١٩٧٨أبريل / نيسان٥ وصدق عليها في

ــة     •   ــة تكــوين الجمعيــات والمفاوضــات الجماعي ــة حري بــدأ نفاذهــا منــذ  ): ١٩٤٩(اتفاقي
  ١٩٥٩مايو / أيار٢٨؛ وصدق عليها في ١٩٥١يوليه /وزتم ١٨

، وصـدق   ١٩٥٣مـايو   /أيار ٢٣ بدأ نفاذها منذ  ): ١٩٥١(اتفاقية المساواة في الأجور       •  
   ١٩٥٧مارس / آذار١١عليها في 

، ١٩٣٩ سـبتمبر / أيلول ٢٠ بدأ نفاذها منذ  ): ١٩٣٦(تفاقية الإجازة المدفوعة الأجر     ا  •  
 هـا نفاذبـدأ   : ١٩٧٠  في عام  غة المنقحة من هذه الاتفاقية    ولم يصدق عليها بعد، والصي    

بــدأ ): ١٩٥٢الزراعــة، (، ولم يــصدق عليهــا بعــد   ١٩٧٣ يونيــه/ حزيــران٣٠ ذمنــ
أكتـــوبر / تـــشرين الأول٣ ؛ وصـــدق عليهـــا في١٩٥٤ يونيـــه/ تمـــوز٢٤ نفاذهـــا منـــذ

   ولكن لم يصدق عليها بعد١٣٢؛ ونقحتها الاتفاقية رقم ١٩٦٩
ســبتمبر / أيلــول٧بــدأ نفاذهــا منــذ ): ١٩٥٢نقحــت في عــام (الأمومــة اتفاقيــة حمايــة   •  

 الاتفاقيـة  ٢٠٠٠؛ ونقحتها في عـام  ١٩٦٢فبراير / شباط٥؛ وصدق عليها في     ١٩٥٥
  ، ولكن لم يصدق عليها بعد١٨٣رقم 

بــدأ ): ١٩٥٥العمــال مــن أبنــاء الــشعوب الأصــلية،  (اتفاقيــة إلغــاء الأحكــام الجزائيــة    •  
ــذ   ــا من ــرا٧نفاذه ــه /ن حزي ــا في  ١٩٥٨يوني ــشرين الأول٣؛ وصــدق عليه ــوبر / ت أكت

١٩٦٩  
ينــاير  / كــانون الثــاني  ١٧بــدأ نفاذهــا منــذ    ): ١٩٥٧(اتفاقيــة إلغــاء العمــل الجــبري      •  

  ١٩٦٢ فبراير/ شباط٥؛ وصدق عليها في ١٩٥٩
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ــة الراحــة الأســبوعية    •   ــدأ نفاذهــا منــذ  ): ١٩٢١الــصناعة، (اتفاقي ــران ١٩ب ــه /حزي يوني
 بــدأ نفاذهــا منــذ  ): ١٩٥٧التجــارة والمكاتــب،  (دق عليهــا بعــد،  ، ولم يــص١٩٢٣

  ١٩٦٩أكتوبر / تشرين الأول٣ ؛ وصدق عليها في١٩٥٩ مارس/آذار ٤
، وصـدق   ١٩٦٠ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٢؛ بـدأ نفاذهـا منـذ        )١٩٥٨(تفاقية المـزارع    ا  •  

  ١٩٦٩ تشرين الأول ٣عليها في 
ــة    •   ــة المتعلق ــالاتفاقي ــ): ١٩٥٨(التمييز ب ــذ ب ــا من ــران١٥ دأ نفاذه ــه/ حزي ، ١٩٦٠ يوني

  ١٩٦٢ يوليه/ تموز١٠ وصدق عليها في
يونيـه  /حزيـران  ١٧بـدأ نفاذهـا منـذ       ): ١٩٦٠(الاتفاقية المتعلقة بالحماية من الإشعاع        •  

  ١٩٧٠مارس / آذار٩؛ وصدق عليها في ١٩٦٢
أ نفاذهـا منـذ   بـد ): ١٩٦٢) (الأهداف والمعايير الأساسـية (اتفاقية السياسة الاجتماعية    •  

  ١٩٦٩أكتوبر /تشرين الأول ٣؛ وصدق عليها في ١٩٦٤أبريل / نيسان٢٣
 بــــــدأ نفاذهــــــا منــــــذ): ١٩٦٢) (الــــــضمان الاجتمــــــاعي(المــــــساواة في المعاملــــــة   •  

  ١٩٧٠مارس / آذار٩ ؛ وصدق عليها في١٩٦٤ أبريل/نيسان ٢٥
ــة      •   ــة اســتحقاقات حــوادث العمــل والأمــراض المهني ــدأ نف): ١٩٦٤(اتفاقي ــذ  ب اذهــا من

  ١٩٧٨أبريل / نيسان٥؛ وصدق عليها في ١٩٦٧يوليه /تموز ٢٨
؛ وصــدق ١٩٦٦يوليــه / تمــوز١٥بــدأ نفاذهــا منــذ ): ١٩٦٤(اتفاقيــة سياســة العمالــة   •  

  ١٩٧٢ نوفمبر/ تشرين الثاني١٣عليها في 
 بــدأ نفاذهــا منــذ): ١٩٦٥) (العمــل تحــت ســطح الأرض( الحــد الأدنى للــسن اتفاقيــة  •  

  ١٩٦٩ مارس/ آذار١٠ ؛ وصدق عليها في١٩٦٧ نوفمبر/ثانيتشرين ال ١٠
بــدأ نفاذهــا منــذ ): ١٩٦٥) (العمــل تحــت ســطح الأرض(الفحــص الطــبي للأحــداث   •  

  ١٩٦٩مارس / آذار١٠وصدق عليها في  ،١٩٦٧ديسمبر /كانون الأول ١٣
ــد الحــد الأدنى للأجــور      •   ــة تحدي ــدأ نفاذهــا  ): ١٩٧٠(اتفاقي ــذب ــسان٢٩ من  أبريــل/ ني

  ١٩٧٠ ديسمبر/ كانون الأول٢ ؛ وصدق عليها في١٩٧٢
ــسن    •   ــة الحــد الأدنى لل ــذ  ): ١٩٧٣(اتفاقي ــا من ــدأ نفاذه ــران١٩ب ــه / حزي ؛ ١٩٧٦يوني

  ٢٠٠٠ سبتمبر/ أيلول١٩وصدق عليها في 
بـدأ  ): ١٩٧٤(اتفاقية الأخطار المهنيـة الناتجـة عـن المـواد والعوامـل المـسببة للـسرطان،                   •  

  ١٩٧٥مارس / آذار٢٧؛ وصدق عليها في ١٩٧٦نيه يو/ حزيران١٠نفاذها منذ 
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ــريفيين    تا  •   ــال الــ ــات العمــ ــة منظمــ ــذ  :)١٩٧٥(فاقيــ ــا منــ ــدأ نفاذهــ ــانون ٢٤  بــ  كــ
  ١٩٧٧كتوبر أ/ تشرين الأول٢٦، وصدق عليها في ١٩٧٧ديسمبر /الأول

ــشرية     •   ــوارد الب ــة الم ــة تنمي ــذ  ): ١٩٧٥(اتفاقي ــا من ــدأ نفاذه ــه / تمــوز١٩ب ؛ ١٩٧٧يولي
  ١٩٧٧ أكتوبر/ تشرين الأول٢٦ وصدق عليها في

ــة    •   ــة المـــشاورات الثلاثيـ ــة (اتفاقيـ ــايير العمـــل الدوليـ ــا منـــذ  ): ١٩٧٦) (معـ ــدأ نفاذهـ بـ
  ١٩٧٩ نوفمبر/ تشرين الثاني٢٣ ؛ وصدق عليها في١٩٧٨مايو /أيار ١٦

؛ وصـدق عليهـا     ١٩٧٩يوليـه   / تمـوز  ١١ بدأ نفاذها منـذ   ): ١٩٧٧(اتفاقية بيئة العمل      •  
  ١٩٧٨يه يول/ تموز١١في 

؛ وصـدق   ١٩٧٩يوليـه   / تمـوز  ١١بدأ نفاذها منذ    ): ١٩٧٧( التمريض   موظفياتفاقية    •  
  ١٩٧٨يوليه / تموز١١عليها في 

 منـــذبـــدأ نفاذهـــا ): ١٩٧٩) (أعمـــال الرصـــيف(اتفاقيـــة الـــسلامة والـــصحة المهنيـــة   •  
   ١٩٨٨مايو /أيار ٢٠ ؛ وصدق عليها في١٩٨١ديسمبر /كانون الأول ٥

ــة ســاعا   •   ــرات ت العمــل واتفاقي ــذ  ): ١٩٧٩) (النقــل الــبري (الراحــة فت ــدأ نفاذهــا من ب
  ١٩٨٨مايو / أيار٢٠؛ وصدق عليها في ١٩٨٣فبراير /شباط ١٠

؛ ١٩٨٥يونيـه   / حزيـران  ٢٠بدأ نفاذها منـذ     ): ١٩٨٣(اتفاقية التأهيل المهني والعمالة       •  
  ١٩٨٨يونيه / أيار٢٠وصدق عليها في 

؛ وصـدق   ١٩٨٩ يونيـه / حزيـران  ١٦ أ نفاذهـا منـذ    بـد ): ١٩٨٦(اتفاقية الأسبـستوس      •  
  ١٩٩٠أبريل / نيسان١١ عليها في

ســـبتمبر / أيلـــول٥ بـــدأ نفاذهـــا منـــذ): ١٩٨٩(اتفاقيـــة الـــشعوب الأصـــلية والقبليـــة   •  
  ١٩٩٨مايو / أيار١٥صدق عليها في و؛ ١٩٩١

بــدأ ): ١٩٩٩(اتفاقيــة أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال والعمــل الفــوري للقــضاء عليهــا    •  
سـبتمبر  / أيلـول  ١٩، وصـدق عليهـا في       ٢٠٠٠ نـوفمبر / تـشرين الثـاني    ١٩ذها منـذ    نفا

٢٠٠٠   
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	* E/2012/100. 
	البند 2 (ج) من جدول الأعمال المؤقت*
	الجزء الرفيع المستوى:الاستعراض الوزاري السنوي

	مذكرة شفوية مؤرخة 5 نيسان/أبريل 2012 موجهة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من البعثة الدائمة لإكوادور لدى الأمم المتحدة 
	تهدي البعثة الدائمة لإكوادور لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتتشرف بأن تحيل طيه التقرير الوطني لإكوادور المعنون ”توفير العمل اللائق من أجل العيش الكريم في إكوادور“ (انظر المرفق). 
	وسيشكل التقرير الوطني الآنف الذكر أساس العرض الوطني الطوعي الذي ستقدمه إكوادور خلال الاستعراض الوزاري السنوي المزمع إجراؤه في إطار الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2012 بشأن الموضوع المعنون ”تعزيز القدرات الإنتاجية، والعمالة، وتوفير العمل اللائق من أجل القضاء على الفقر في سياق نمو اقتصادي شامل للجميع ومنصف ومستدام على جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“.
	وستغدو البعثة الدائمة لإكوادور لدى الأمم المتحدة ممتنة لو عملتم على تعميم هذه المذكرة الشفوية ومرفقها كوثيقة من وثائق المجلس في إطار البند 2 (ج) من جدول الأعمال المؤقت.
	مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 5 نيسان/أبريل عام 2012 الموجهة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من البعثة الدائمة لإكوادور لدى الأمم المتحدة 
	تقرير وطني مقدم لأغراض العرض الوطني الطوعي لإكوادور إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 
	توفير العمل اللائق من أجل العيش الكريم في إكوادور 

	موجز
	في عام 2008، جاء إقرار دستور جمهورية إكوادور بعد طرحه للاستفتاء ليشكل عقدا جديدا لصيغة تعايش يكون فيها تحقيق العيش الكريم هو الهدف المنشود من العمل الإنمائي، حيث تعرَّف المادة 1 من الدستور إكوادور بأنها دولة يحكمها الدستور ويسودها القانون والعدالة، وهكذا نشأت رؤية جديدة للنظام الاقتصادي. ويعطي هذا المبدأ الدستوري إشارة الانتقال من اقتصاد السوق الاجتماعي إلى نظام اقتصادي اجتماعي وتضامني يتخذ من الإنسان موضوعه وغايته، يهدف إلى ضمان تهيئة وإعادة تهيئة الظروف المادية وغير المادية الكفيلة بتحقيق العيش الكريم للجميع. ومن ثمة، فإن النظرة إلى العمل أصبحت تمتد إلى أبعد من جانبه الاقتصادي الصرف.
	فواجب الدولة هو أن تكفل ليس فرص العمل فحسب، وإنما أيضا العمل الذي يضمن عيشا كريما للعمال يوفر لهم أجورا عادلة في كنف بيئة عمل صحية، ويمنحهم جميع استحقاقاتهم، ويدع لهم كذلك متسعا من الوقت لعيش حياتهم الأسرية والتمتع بأوقات فراغهم.
	والرؤية الوطنية للعمل تتجاوز إتاحة فرص العمل وديناميات سوق العمل. فالعمل ينظر إليه باعتباره عنصرا لتحقيق الذات، ومن ثم، يساوي الدستور الإكوادوري بين مختلف أشكال العمل، سواء تعلق الأمر بعمل لدى الغير، أو عمل مستقل؛ أو بنشاط لتحقيق اكتفاء ذاتي، أو لتقديم رعاية شخصية؛ أو بعمل تطوعي، أو مجتمعي، أو اجتماعي، أو تضامني. وسجل في السنوات الأخيرة تقدم ملحوظ في إعمال الحق في العمل. فقد أمكن حتى عام 2010 الاحتفاظ بمعدل البطالة في حدود 5 في المائة من السكان النشطين اقتصاديا، وأمكن الاحتفاظ به في عام 2011 في حدود 4.2 في المائة.
	وانخفض معدل العمالة الناقصة من 59.8 في عام 2007 إلى 54.7 في عام 2011؛ وانخفض معدلها في أوساط الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 29 عاما) بست نقاط مئوية. وارتفع معدل شمول الضمان الاجتماعي، وارتفع معه عدد المشمولين بضمانات التمتع بأجر لائق. وارتفعت نسبة المشمولين بالتأمين الصحي في الفترة من عام 2007 إلى عام 2011 بتسع نقاط مئوية.
	وأنشئت آليات ملزمة تكفل للعمال حقوقهم، وطرحت على الاستشارة الشعبية دعوة إلى تجريم إخلال رب العمل بالتزاماته تجاههم. ووضعت حوافز لتهيئة فرص عمل جديدة وتحسين الأجور. وبموجب أحكام الدستور، ألغي العمل في السمسرة على توظيف العمالة. وتتجلى جميع أوجه هذا التقدم المحرز صوب إعمال الحق في العمل والعمل اللائق، من خلال انخفاض مستويات الفقر وظهور نمو اقتصادي منصف في إكوادور.
	ويعرض هذا التقرير الوطني المكاسب الوطنية بشأن موضوع العمل، ويتطرق من ثم، إلى ما استجد في الظروف المعيشية للإكوادوريين من تحسينات تساعد على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية مع التركيز بوجه خاص على الهدف 1 ”القضاء على الفقر المدقع والجوع“.
	مقدمة 
	1 - جاء إقرار الدستور الجديد لإكوادور في عام 2008 إيذانا بتحول نوعي في نموذج النظام الاقتصادي. فالمبدأ الدستوري يعطي إشارة الانتقال من اقتصاد السوق الاجتماعي إلى نظام اقتصادي اجتماعي وتضامني يسلم بأن الإنسان هو موضوعه وغايته، يهدف إلى ضمان تهيئة وإعادة تهيئة الظروف المادية وغير المادية الكفيلة بتحقيق العيش الكريم للجميع.
	2 - وفي هذه الرؤية الجديدة التي تركز على الإنسان، يشكل العيش الكريم المحور المفصلي لأحكام الدستور والرؤية التي يقوم عليها التخطيط الاستراتيجي للبلد المكرس في الخطة الإنمائية الوطنية.
	3 - ومن ثم، فإن العمل يعنى أكثر من مجرد الحصول على فرصة عمل. وهو أمر مسلم به بوصفه حقا اجتماعيا وعنصرا لتحقيق الذات، لا في مجال إنتاج السلع والخدمات للسوق فحسب، بل وكذلك في العمل الإنجابي وتقديم الرعاية الشخصية، وفي أي عمل جماعي ومجتمعي، وذلك ضمن الاعتراف الكامل بمختلف أشكال تنظيم الإنتاج.
	4 - وتسترشد الخطة الوطنية للعيش الكريم، وهو الاسم الذي اعتمدته الخطة الإنمائية الوطنية للفترة 2009-2013، بالتوجهات والمبادئ الدستورية المجسدة على المستوى العملي في 12 هدفا وطنيا، وذلك في سياق نظام لإدارة وتقييم السياسة العامة في ضوء كل هدف من تلك الأهداف. ويتعلق الهدف الوطني المتصل مباشرة بموضوع العمل بكفالة إتاحة عمل أيا كان شكله ما دام عملا مستقرا ولائقا لقاء أجر عادل.
	5 - ويعرض هذا التقرير المبادئ التوجيهية لبرامج السياسة العامة المتعلقة بالعمل والتقدم المحرز في هذا المجال والتحديات التي ما زال يتعين على إكوادور تذليلها.
	العمالة وحقوق العمل في إطار الالتزامات الدولية لإكوادور
	6 - تنص أحكام الدستور على إعمال الحقوق المبينة في الدستور، وفي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وجميع الصكوك الأخرى المنبثقة عن كرامة الأفراد والشعوب والمجتمعات والأمم، والتي هي حقوق لا بد منها لتحقيق انعتاقهم الكامل.
	7 - وإكوادور دولة موقعة على الاتفاقات الدولية المصدق عليها في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان الحق في العمل اللائق. فالتوقيع والتصديق على صكوك رئيسية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إنما يبرز للعيان حرص إكوادور على تنفيذ التدابير التشريعية والسياسية والقضائية ذات الصلة باستيفاء الشروط والالتزامات المنصوص عليها في الصكوك الدولية، وبالتالي ضمان التنفيذ الكامل للالتزامات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه في مجال الحق في العمل.
	8 - ثم إن إكوادور طرف أيضا في الاتفاقيات الدولية للتصدي لأشكال العمل الجبري واستغلال العمال والاتجار بالأشخاص، والتي تؤثر على فئات في حاجة ماسة إلى رعاية عاجلة كالأطفال والمراهقين والشباب والفلاحين وأبناء الشعوب الأصلية والمهاجرين. وترد في مرفق هذا التقرير قائمة باتفاقيات العمل التي وقعتها إكوادور.
	مكانة العمالة في الدستور والخطة الوطنية للعيش الكريم: المبادئ التوجيهية للبرامج 
	9 - يشكل الحصول على فرصة عمل عاملا من عوامل تحقيق المساعدة الاندماج الاجتماعي وعنصر من عناصر الحد من الفقر، وكسر الحلقة المفرغة لاستمرار انتقاله من جيل إلى آخر. ويكفل الدستور الإكوادوري الحق في العمل، ويسلم به هدفا من أهداف السياسة الاقتصادية، وبضرورة تقدير مختلف أشكال العمل، بما فيها العمل لتحقيق اكتفاء ذاتي، أو تقديم رعاية إنسانية.
	10 - فأحكام الدستور المتعلقة بالعمل تغطي جميع المبادئ المبينة في الالتزامات الدولية، غير أن أبعاد هذه الأحكام وترجمتها في سياسة عامة ملموسة من خلال الخطة الإنمائية الوطنية يجعلها أوسع نطاقا من الاتفاقيات، باعتبارها أحكاما تحمل عناصر ابتكارية تتفق مع الرؤية الوطنية للعيش الكريم.
	11 - فالخطة الوطنية لتحقيق العيش الكريم التي هي حلقة الوصل بين مبادئ الدستور وبرامج السياسة العامة، تعلن أن هدفها الوطني هو كفالة الحصول على عمل أيا كان شكله ما دام عملا مستقرا ولائقا لقاء أجر عادل. ولا تشكل هذه الخطة حلقة وصل بين تلك المبادئ وبرامج السياسة العامة فحسب، بل تشكل كذلك منهاجا لمتابعة التقدم المحرز في هذا المجال من جميع جوانب موضوع العمل الحكومي، ومن ذلك على سبيل المثال رصد التقدم المحرز في توفير فرص العمل وجودة العمل، والالتحاق بسوق العمل، وكفالة حقوق العمال، والكلّ ضمن سياسات وأهداف تقرّر بالنسبة للخطة الإنمائية الوطنية للعيش الكريم أن يكون عام 2013 الموعد المستهدف لبلوغها.
	الهدف الوطني 1: تعزيز المساواة وتماسك المجتمع وتكامله ووحدته ووحدة أراضيه في كنف التنوع.
	السياسة:

	• تشجيع الاندماج الاجتماعي والاقتصادي مع التركيز على منظور مراع للفروق بين الجنسين والثقافات والأجيال لتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التكافؤ.
	الهدف الوطني 6: كفالة الحصول على عمل أيا كان شكله على أن يكون عملا مستقرا ولائقا لقاء أجر عادل.
	السياسات:

	• تقدير جميع أشكال العمل، وتهيئة ظروف العمل اللائق وضمان إعمال حقوق العمال.
	• تشجيع الاعتراف بالعمل للحساب الخاص، وفي تقديم رعاية إنسانية أو أسرية، والعمل لتحقيق اكتفاء ذاتي، وكذلك إحداث تغييرات جذرية في الظروف المحفة بهذه الأشكال من العمل.
	• تشجيع الدخول في شراكات كأساس لتحسين ظروف العمل وخلق فرص عمل جديدة.
	• التشجيع على دفع أجور عادلة بعيدا عن أي تمييز بما يضيق الفجوة بين تكلفة سلة السلع الأساسية والمرتب الأساسي.
	• تشجيع الأنشطة الاقتصادية التي تحافظ على فرص العمل القائمة، والتشجيع على خلق فرص عمل جديدة، والتخفيض التدريجي لمعدلي العمالة الناقصة والبطالة.
	• تهيئة ظروف وبيئات عمل آمنة وصحية وشاملة وغير تمييزية ومواتية بيئيا.
	• تعزيز عمليات التدريب - والتأهيل المهني.
	• تهيئة الظروف المناسبة لأغراض إعادة إدماج المهاجرين العائدين إلى إكوادور في دورتي العمل والإنتاج وحماية حراك العمال.
	12 - وعززت أيضا في التشريعات الوطنية() ضمانات العمل والحقوق الاقتصادية المنصوص عليها في الدستور والمكرسة في الخطة الوطنية للعيش الكريم.
	13 - وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ من إضفاء الطابع الديمقراطي على وسائط الإعلام، وفي توزيع (إعادة توزيع) الثروة وتنويع أشكال الملكية والتنظيم، استراتيجية لفترة 2009-2013، وذلك باتباع المبادئ التوجيهية التالية:
	• خلق فرص العمل المنتج والاعتراف بما للعمل من قيمة اجتماعية وأخلاقية، وتبادل المعارف، والوصول إلى الأسواق والمعلومات 
	• دعم سبل الوصول إلى مختلف أشكال الملكية الخاصة أو العامة التي تستوفي الشروط الكفيلة بجعلها تؤدي المهمة الاجتماعية المتعلقة بتأمين السيادة الغذائية، وتوزيع (إعادة توزيع) الثروة وخلق فرص العمل.
	14 - أما الالتزامات التي حددتها الدولة في الدستور وجسدتها في المبادئ التوجيهية للسياسة العامة المتبعة في إطار الخطة الإنمائية الوطنية للعيش الكريم، والالتزامات المبينة في الصكوك الدولية، فهي تتخذ شكل سياسات وبرامج ومشاريع موزعة على خطط قطاعية وأخرى بحسب المناطق.
	15 - وفيما يتعلق بمجال العمل، يعهد بالخطط ذات الصلة إلى المجلس المعني بالإنتاج والعمالة والقدرة على المنافسة، ومجلس التنمية الاجتماعية، ومجلس السياسة الاقتصادية حيث تسند إلى هذه المجالس تباعا خطة تحويل نموذج الإنتاج، وخطة التنمية الاجتماعية، وخطة السياسة الاقتصادية للعيش الكريم.
	16 - ففي خطة تحويل نموذج الإنتاج، تمثل هذه السياسة العامة المتبعة في مجال العمل مسألة شاملة، حيث إنها سياسة تتخذ من العمل اللائق ركنا من أركانها باعتبار أن نموذج الإنتاج المذكور يتطلب أيضا بناء علاقات بين رأس المال والعمل تعتبر فيها المبادئ الدستورية عنصرا يعزز التنمية البشرية على نحو يكفل إرساء الأسس المادية لتحقيق الحياة الكريمة، وتوسيع نطاق الفرص الفردية والاجتماعية. 
	17 - أما الخطة الاجتماعية، فهي خطة تنتهج فيها سياسة لتطوير الاقتصاد الشعبي التضامني وتعزيزه بما يحوله إلى دعامة من دعامات تحقيق التنمية الداخلية وخلق فرص العمل اللائق.
	التقدم المحرز في الثورة المدنية في مجال توفير فرص العمل اللائق وتقدير العمل أيا كان شكله 
	سوق العمل
	18 - بالنسبة لموضوع الحصول على فرص العمل، أحرز تقدم كبير في السنوات الخمس الماضية. فقد ارتفع معدل العمالة الكاملة بين عامي 2007 و 2011 من 34.2 في المائة إلى 40.5 في المائة، بينما انخفض معدل العمالة الناقصة من 59.8 في المائة في عام 2007 إلى 54.7 في المائة في عام 2011. وظلت معدلات البطالة خلال الفترة الممتدة من عام 2007 إلى عام 2010 في حدود 5 في المائة من السكان النشطين اقتصاديا. وفي عام 2011، انخفض إلى 4.2 في المائة نتيجة الانتعاش الملحوظ الذي سجل ابتداء من عام 2009، بعد أن بلغ معدل البطالة في سياق الأزمة الدولية، 6.5 في المائة. 
	الشكل الأول 
	العمالة الكاملة، والعمالة الناقصة والبطالة في الفترة الممتدة من عام 2007 إلى عام 2011

	المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد. الدراسة الاستقصائية الوطنية للبطالة والعمالة الناقصة في المناطق الحضرية.
	إعداد: الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية.
	19 - وانخفض معدل العمالة الناقصة بين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 29 عاما)، بنسبة ست نقاط مئوية.
	20 - ومن البرامج التي ساهمت في توظيف الشباب، هناك برنامج ”عملي الأول“ المتعلق بتمكين خريجي الجامعات من تلقي دورات تدريبية داخل شركات القطاع العام والقطاع الخاص لإكسابهم الخبرات الكفيلة بإعدادهم لخوض معترك الحياة المهنية عملا بأحكام الدستور التي تنص على أن الشباب عامل استراتيجي في تحقيق تنمية البلد، وعلى ضرورة التشجيع على إلحاقهم بعمل يمارسونه في ظل شروط عادلة ولائقة، والتركيز في ذلك على تدريبهم، وضمان حصولهم على عملهم الأول وتعزيز مهاراتهم في مباشرة الأعمال الحرة.
	21 - ثم إنه يمكن أيضا تلمس التقدم المحرز في مؤشرات إتاحة فرص العمل وفقا للتحديد الذاتي للهوية الإثنية. ففيما يتعلق بأبناء الشعوب الأصلية على سبيل المثال، انخفض معدل البطالة من 2.2 في المائة إلى 1.7 في المائة في الفترة الممتدة من عام 2007 إلى عام 2011؛ وانخفض هذا المعدل بين سكان إكوادور المنحدرين من أصل أفريقي من 7.2 في المائة إلى 5.8 في المائة، وانخفض في حالة السكان المولدين من 5.1 في المائة إلى 4.3 في المائة.
	الشكل الثاني
	معدلات البطالة وفقا للتحديد الذاتي للهوية الإثنية

	المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد. الدراسة الاستقصائية الوطنية للعمل والبطالة والعمالة الناقصة في المناطق الحضرية. 
	إعداد: الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية. 
	22 - ويجدر بالذكر أيضا أنه أحرزت أيضا نتائج إيجابية في مؤشر إتاحة فرص العمل حسب القطاعات الاقتصادية. فقد ارتفع في الفترة الممتدة من عام 2007 إلى عام 2011 معدل العمالة الكاملة في جميع القطاعات باستثناء قطاع مصائد الأسماك (انخفض بنقطتين مئويتين)، وفي إمدادات الكهرباء والمياه (انخفض بنسبة 3.7 نقاط) وخدم المنازل (انخفض بنسبة 12.6 نقطة). وارتفع معدل العمالة الكاملة في قطاعات مثل التعليم، والسمسرة المالية، والصناعات التحويلية بأكثر من عشر نقاط مئوية.
	الشكل الثالث
	معدلات البطالة في الفترة الممتدة من عام 2007 وعام 2011

	المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد. الدراسة الاستقصائية الوطنية للبطالة والعمالة الناقصة في المناطق الحضرية. 
	إعداد: الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية.
	الأجر اللائق والضمان الاجتماعي
	23 - تحسنت ظروف العمل بشكل ملحوظ حيث تحققت نتائج ملموسة ومرئية في هذا المجال. فقد أصبحت السمسرة في توظيف العمال (التي أدت إلى خلق فرص عمل هشة) منافية للقانون، وتم تعزيز رصد إعمال حقوق العمال، ولا سيما في قطاعات سكانية نشطة اقتصاديا همشت في الماضي كخدم المنازل. وفتحت في شبكة الشراكات الاجتماعية لتوفير فرص العمل مواقع لإسداء المشورة لملتمسيها من تلك القطاعات ومساعدتهم في إيجاد فرص العمل اللائق، إضافة إلى تزويد برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي بخدمات تقديم المشورة، والمشورة القانونية، والتدريب، وإصدار الشهادات المهنية والتوجيه الطبي. ولما كان سوق العمل لا يوفر هذه الخدمات على النحو الكافي، فقد تكفلت الدولة بتقديمها، مستفيدة في ذلك من انخفاض تكلفة تقديمها الناشئ عن وفورات الحجم، وهو ما يؤدي في خاتمة المطاف إلى بلوغ الهدف المتمثل في الحد من الاختلالات المسؤولة عن أوجه عدم كفاءة سوق العمل.
	24 - وتتضح هذه الجهود من التحسن الملحوظ في نوعية فرص العمل. فقد ارتفع الدخل الحقيقي للعمال، وهو ما ضيق على نحو مطرد الفجوة بين تكاليف سلة السلع الأساسية والأجر الأساسي. ففي كانون الأول/ديسمبر 2006، كانت نسبة تكاليف سلة السلع الأساسية إلى الدخل الأسري الشهري 34.1 في المائة، مقابل نسبتها البالغة 14.8 في المائة في كانون الثاني/ديسمبر 2011. أما فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، فقد ارتفع المستفيدون منه كثيرا حيث زادت نسبة المستفيدين من 21.4 في المائة في عام 2006 إلى 31 في المائة في عام 2011. 
	الشكل الرابع
	النسبة المئوية للمستفيدين من استحقاقات الضمان الاجتماعي

	المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد. الدراسة الاستقصائية الوطنية للعمل والبطالة والعمالة الناقصة في المناطق الحضرية.
	إعداد: الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية.
	25 - وفيما يتعلق بسياسة الأجور، نفذت إجراءات تذهب إلى أبعد من الحد الأدنى للأجر القانوني. فقد أدرج في عام 2010 في التشريعات الوطنية حكم ينص على صرف أجر لائق يغطي على الأقل الاحتياجات الأساسية للعامل وأفراد أسرته(). ويعمق الإطار القانوني الساري تطبيق هذا الحكم المنصوص عليه في الدستور، حيث إنه يحدد السياسات الهيكلية الكفيلة بإعمال حقوق العمال. وقد يبدو هذا القول متناقضا من وجهة النظر الاقتصادية السائدة؛ غير أنه سيبدو متسقا إذا ما أخذ في الاعتبار أن الأمر يتعلق هنا بمواجهة سوق لم تكن حققت نتائج فعالة، وتحتاج إلى أن تدخل عليها إصلاحات هيكلية. فمخططات من قبيل الاستعانة بنظام السمسرة على توظيف العمال بدلا من الإسراع في تحسين كفاءة سوق العمل وتسهيل إدماج العمال فيها، إنما تقطع ارتباط الأجر بإنتاج المؤسسة بوصفها وحدة تنظيمية.
	عمالة الأطفال، وحقوق العمال في الخارج، والاعتراف بأعمال الرعاية الشخصية
	العمل الإنجابي والعمال المنزلي وأعمال الرعاية الشخصية

	26 - من التحولات التي قطعت مع الماضي، اعتبار الدستور الجديد لإكوادور ابتداء من عام 2008 العمل غير المدفوع الأجر في تقديم رعاية إنسانية أو لتحقيق اكتفاء ذاتي عملا منتجا. وتنص أحكام الدستور أيضا على أن تعمل الدولة على تعزيز تقاسم الرجل مع المرأة الأعباء المنزلية والمسؤوليات الأسرية. ومن المكاسب التي تحققت في هذا الصدد، حماية حق المرأة في العمل، وإجازة الأمومة، وإجازة الرضاعة، وإجازة الأبوة التي أصبحت الآن حقا مكفولا. 
	27 - وفي عام 2010، استهلت حملة العمل اللائق لخدم المنازل، وهي حملة للتعريف بحقوق وواجبات خدم المنازل ومخدوميهم تكفل لخدم المنازل حقوق العمل الأساسية كالأجر اللائق والضمان الاجتماعي. ونظمت حملات لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات والتحقق من الامتثال لها وتوقيع الغرامات المنصوص عليها في حالة مخالفتها. وهكذا، فقد تجاوز متوسط نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي على خدم المنازل نسبة الضمان الوطني في عام 2011، حيث بلغت 38.6 في المائة، أي بزيادة كبيرة عن معدل التغطية الذي لم يكن في عام 2006 يزيد عن 15 نقطة مئوية.
	بعثة مانويلا اسبيخو للتضامن وقسائم خواكين غاليغوس لارا للمساعدة المالية

	28 - من العلامات الفارقة المستجدة في السياسة العامة في مجال العمل، اعتراف الدولة بالعمل المتمثل في تقديم رعاية شخصية، ولا سيما رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة كالأشخاص ذوي الإعاقة. ولقد اتسعت دائرة إشعاع حملة مانويلا اسبيخو التي يقودها مكتب نائب رئيس الجمهورية لتشمل المنطقة بأسرها، حيث إنها تمثل أحد أهم برامج الحكومة وعملية ابتكارية تسلم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسلط الأضواء عليهم وعلى دور الدولة من ناحية، وعلى العمل المتمثل في تقديم رعاية لأشخاص ذوي إعاقة من ناحية أخرى. ذلك أنه بعد الانتهاء من تعداد حالات الإعاقة في البلد وتحديد مواقعها على الأرض، أجري من خلال دراسة بيولوجية ونفسية واجتماعية وجينية، توزع أكثر من اثني عشر ألف قسيمة مساعدة مالية غير قابلة للاسترداد تعرف باسم قسائم بونو خواكين غاليغوس للمساعدة على مقدمي خدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار نظام تقاسم المسؤوليات تعطى فيها الأولوية في توزيعها إلى مقدمي خدمات الرعاية إلى أشخاص ذوي إعاقة حادة ومستديمة والتركيز في ذلك على الفئات المهمشة من سكان المناطق الريفية والحضرية.
	عمالة الأطفال

	29 - في ما يتعلق بعمالة الأطفال، سجل تقدم صوب بلوغ الهدف الوطني لتخفيض النسبة المئوية لعدد الأطفال الذين يعملون ولا يرتادون المدارس ممن تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و 15 عاما إلى 0.7 في المائة. وقد وصلت هذه النسبة في عام 2008 إلى 2.9 في المائة، ثم انخفضت في عام 2011 إلى 1.5 في المائة.
	30 - وتنفذ الحكومة الوطنية مشروع القضاء على عمالة الأطفال. وبغية تنفيذه على نحو منسق وواضح، أنشئت لجنة سياسية وتقنية مشتركة بين المؤسسات تعنى بالقضاء على عمالة الأطفال شاركت فيها عدة مؤسسات عامة وخاصة بعضها يعمل على الصعيد الوطني وبعضها الآخر يعمل على صعيد محلي.
	31 - وشملت إحدى أولى التدخلات عمالة الأطفال في مقالب القمامة. وقد وصل عدد الأطفال المنتشلين من هذه الحالة حتى عام 2011 إلى 160 2 طفلا ومراهقا، حيث أمنت لهم سبل الاستفادة من عدة فرص كبرامج التعليم والرعاية الصحية وبرامج الترفيه الآمنة وما إلى ذلك. ولم يعد أي منهم إلى عمله السابق، وأمكنهم جميعا الحصول على فرص عمل جديدة لتحسين نوعية حياتهم. 
	32 - وتم إقرار بروتوكول بشأن ما يمكن إجراؤه في المستقبل من تدخلات لفائدة غيرهم ممن يعملون في ظروف مماثلة().
	حقوق العمال بالخارج 

	33 - وهناك إنجاز تاريخي وابتكاري آخر في مجال العمل يتمثل في الاعتراف بحقوق العمال الإكوادوريين في الخارج. فقد عقد في عام 2011 اتفاق بين جمهورية إكوادور ومملكة إسبانيا لضمان الأمن الوظيفي يعطي للعمال الإكوادوريين استحقاقات الضمان الاجتماعي في الأراضي الإسبانية والعكس بالعكس على أساس المعاملة بالمثل.
	سياسات التمييز الإيجابي لفائدة العمال ذوي الإعاقة

	34 - عززت الحكومة من خلال تدابير التمييز الإيجابي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة فرص التحاق هؤلاء بسوق العمل وإعمال حقوقهم. ونفذت كذلك تدابير في القطاع العام تكفل الأخذ بمبدأ عدم ممارسة التمييز فيه، وكفالة شروط التكافؤ في فرص الالتحاق بسوق العمل، حيث وفرت لهم الأدوات اللازمة وغيرها من الوسائل الأخرى لممارسة الأنشطة المناسبة لهم، وذلك اعترافا منها بقدراتهم.
	تعزيز هياكل احتضان المواهب البشرية

	35 - من خلال البرامج الوطنية لمنح تمويل دراسات المرحلة الثالثة والرابعة بالكامل في أفضل الجامعات في العالم، تكفل الدولة تعزيز هياكل احتضان المواهب البشرية التي تعتبر بمثابة مادة خام لا غنى عنها في إدارة المعارف التي من شأنها أن تعزز القدرات التنافسية لدى العمال.
	الاقتصاد الشعبي والتضامني بوصفه عنصرا من عناصر توفير فرص العمل 

	36 - تتمثل إحدى سمات السياسة الوطنية العامة في التسليم بأن الاقتصاد الشعبي والتضامني عنصر هام في إيجاد فرص العمل(). فقد كان ينظر إلى النظام الاقتصادي بمعزل عن البيئة الاجتماعية، وكانت السياسات العامة خاضعة لتلك النظرة. ومن ثم، فقد كانت أوجه عدم المساواة الناشئة عن هيكل النظام الاقتصادي تعالج من خلال تدابير تشجع الروح الاتكالية وتفتقر إلى رؤية شاملة للخصائص الهيكلية للنظام الاقتصادي لا تنفصم عن الزخم الاجتماعي العام، ولا ينفصم عنها.
	37 - ويقطع الدستور الجديد مع نموذج النظام الاقتصادي والاجتماعي وهيكله، ومع دور الدولة فيه. فقد عززت السياسة العامة للدولة الاستهلاك وإعادة التوزيع، والإنتاج والتوزيع في آن معا (وزارة تنسيق التنمية الاجتماعية، 2010). فالدولة في إكوادور، باعترافها بمختلف أشكال تنظيم الاقتصاد جزءا من النظام الاقتصادي، إنما تكون قد حققت نقلة نوعية نحو إحلال نظام اقتصادي يتخذ من الإنسان موضوعه وغايته، تفتح به باب الاقتداء به لسائر بلدان المنطقة.
	38 - وفي هذا الصدد، فإن الاعتراف بأن العناصر الفاعلة في الاقتصاد الشعبي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهي عناصر عادة ما تكون مغيبة في السياسة العامة (بل وتتعرض أحيانا للتجاهل والتحجيم)، تشكل جزءا من النظام الاقتصادي وإن يكن كامنا، هو الذي سمح بإبراز ما تنطوي عليه من قدرات من شأنها توليد الثروة وتحقيق المساواة. فعلاوة على ما يمثله هذا النظام من حاجة إلى إحلال عدالة تاريخية، فهو اقتصاد تحول إلى نظام استراتيجي للتخفيف من الآثار السلبية التي ربما تنشأ عن عمليات التصنيع. ومن بين هذه العناصر المؤثرة، الاستعاضة عن اليد العاملة بالآلات نتيجة زيادة الاستثمار في تكوين رأس المال، وتركيز الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات والأثر البيئي. فطابع الاقتصاد الشعبي والتضامني هو الذي يساعد في حد ذاته على تحقيق تنمية صناعية تمكن من التغلب على هذه الصعوبات. فهو اقتصاد لا يتوخى الربح على حساب اليد العاملة لأن علاقات السوق لا تحكمها شروط المنافسة السارية في النظام الرأسمالي، وإنما هو اقتصاد يعتمد على إشراك الناس باعتبارهم هم الغاية، واقتصاد يسلم بحقوق الطبيعة.
	39 - وتتطلب تهيئة العوامل الكفيلة بإضفاء ملمح صناعي على هذا النظام الاقتصادي وتحويله إلى اقتصاد لتقديم الخدمات، وجود طلب كبير على رأس المال، وتوافر قدرات محددة. فالانتقال من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد للتصنيع والخدمات، إنما يقتضي اتخاذ خيار صعب فيما يتعلق برصد الموارد في سياق نمط إنتاج يؤدي وظيفة تكون فيها العمالة المتغير المحتمل استخدامه في إجراء أي تعديلات. ولا بد في هذا السياق من تعميم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في هذه الاستراتيجية الانتقالية. ويمكن أن تطبق على عمليات التصنيع وتقديم الخدمات؛ عناصر الإنتاج المطبقة في النظم التضامنية، غير أن التعديل باستخدام متغير العمالة يكون أقل أثرا في نظم الأسواق المركزية، وهو ما ويعزى إلى الزخم التضامني الخاص الذي ينشأ عن تلك النظم.
	40 - ويرسي وضع أدوات للسياسة العامة من قبيل خطة إحداث ثورة الاقتصاد الشعبي والتضامني مبادئ توجيهية واستراتيجيات عمل محددة فيما يتصل بإيجاد فرص عمل لائق للعناصر الفاعلة في هذا الاقتصاد. وحيثما تعلق الأمر بإيجاد فرص عمل، يسعى المشروع المدرج في تلك الخطة إلى”تهيئة الظروف الكفيلة بتحقيق الاستقرار الوظيفي لفائدة العناصر الفاعلة في الاقتصاد الشعبي والتضامني؛ وصون كرامة العمال، وتجنب ازدياد هشاسة فرص عملهم؛ وتعزيز فرص حصولهم على استحقاقات الضمان الاجتماعي؛ وتعزيز مؤهلاتهم ومهاراتهم ومعارفهم ومعلوماتهم عموما من خلال مخططات لتدريبهم وزرع روح الاحتراف فيهم، تعزز وقف تفشي البطالة الهيكلية، وتساعد على تحقيق تماسك اجتماعي يتبدى في أشكال تنظيمية تضامنية كالتعاونيات، والتعاضديات والجماعات“ (وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، 2010). ووضعت برامج ومشاريع لبناء قدرات تلك العناصر، وفتح باب الوصول إلى وسائل الإنتاج من موارد مالية وما إلى ذلك.
	41 - وقد شكل اعتراف السياسة العامة بأن الاقتصاد الشعبي والتضامني عامل من العوامل المولدة لفرص العمل علامة فارقة لا من حيث الإجراءات التي اتخذت وما أعقبها من مكاسب في الحد من معدل البطالة، وإنما كذلك في نظرة بقية الجهات الاجتماعية الفاعلة إلى الأمور (من قبيل صون كرامة العمل المنزلي والعمل الإنجابي غير المأجورين، وتقدير مختلف أشكال العمل المجتمعي، وما إلى ذلك).
	42 - وفي إطار قدرات العناصر الفاعلة في الاقتصاد الشعبي والتضامني، وضعت برامج تدريبية وتأهيلية وفقا لأولويات الإنتاج المحددة في الخطط القطاعية. وجار العمل أيضا في تنفيذ تدابير لإعمال الديمقراطية في الوصول إلى وسائل الإنتاج كالائتمانات التي تقدمها مصارف القطاع العام.
	كفالة حقوق العمال كآلية للحد من الفقر في إكوادور
	43 - مكن إعمال حقوق العمال من قبيل حصولهم على أجور لائقة وعادلة من تحسين الفرص المتاحة للسكان. ومن ثمة، فإن النتائج المحرزة من حيث الدخل الحقيقي والفقر نتائج إيجابية. وبالتوازي مع ذلك، سجل انخفاض كبير في معدلات الفقر ومظاهر عدم المساواة.
	44 - وفي الفترة الممتدة من كانون الأول/ديسمبر 2006 إلى كانون الأول/ديسمبر 2011، انخفض بتسع نقاط معدل الفقر الناجم عن انخفاض الدخل(). وعلى المستوى الحضري، تبلغ نسبة الانخفاض 8.6 في المائة، في حين انخفض هذا المعدل في المناطق الريفية بما مجموعه 9.7 نقاط مئوية.
	الشكل الخامس
	أثر الفقر الناجم عن انخفاض الدخل على المستوى الوطني 

	المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد (اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة)، الدراسة الاستقصائية الوطنية للعمالة والبطالة والعمالة الناقصة. 
	إعداد: الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية.
	45 - وقد تحققت كل هذه المكاسب في سياق نمو اقتصادي مشهود في المنطقة. ووفقا للتقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن الحصيلة الأولية لاقتصادات بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في عام 2011، فإن إكوادور تمثل أحد البلدان التي حققت أحد أعلى معدل نمو حقيقي في الناتج الإجمالي المحلي داخل سياق أمريكا اللاتينية لعام 2011، حيث بلغ هذا المعدل 8 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لإكوادور ضعف متوسط معدل النمو في المنطقة، أي أن أداءها في فترة ما بعد الأزمة الدولية التي اندلعت في عام 2009، كان أفضل من أداء اقتصادات بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الأخرى.
	46 - ولا بد من الإقرار هنا بأن هذا النمو قد اقترن في السنوات الخمس الأخيرة بتراجع كبير في مظاهر عدم المساواة. فقد وصل معامل جيني للإيرادات في كانون الأول/ديسمبر 2006 إلى 0.5، في حين كان في كانون الأول/ديسمبر 2011 في حدود 0.472 في المائة.
	47 - ومما حد من تركز الدخل بين أياد قليلة، إعادة توزيع نصيب الفرد من الدخل الإجمالي حسب التقسيم الخمسي لمستويات الدخول. فقد انخفضت حصة الإيرادات بين أغنى شريحة خمسية بنسبة 5.4 في المائة في الفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2011. في حين ارتفعت حصص الشرائح الخمسية الأخرى.
	48 - غير أن التحدي الذي يطرحه تضييق الفجوة بين الحضر والريف لا يزال قائما، وبخاصة فيما يتعلق بتضييق فجوة الفقر في المناطق الريفية. ففي كانون الأول/ديسمبر 2011، كان معدل انتشار الفقر في الحضر 17.4 في المائة، في حين كان 50.9 في المائة في المناطق الريفية. ويتضح الفرق من مقارنة الدخول. فمتوسط نصيب الفرد من الدخل الإجمالي في المناطق الحضرية يساوي ضعف متوسط نصيب الفرد من الدخل الإجمالي في المناطق الريفية.
	التقدم المحرز في موضوع العمل في إطار الأهداف الإنمائية للألفية وعلاقتها بالخطة الوطنية الإنمائية للعيش الكريم 
	49 - استجابة للخصوصيات والاحتياجات الوطنية، تشمل الأهداف الوطنية المبينة في الخطة الإنمائية الوطنية الأبعاد التي تنطوي عليها الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، ومن ثمة، فإنه يوجد في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال العمل، تضافر بين الجهود العالمية والإقليمية، وبين جهود السياسة الوطنية العامة.
	العمل اللائق والاعتراف بضرورة تسخير العمل لأغراض العيش الكريم: التحديات
	50 - يشكل القضاء على انعدام الأمن الوظيفي أحد المسائل التي نصت عليها أحكام الدستور. ذلك أنه لا بد من الحد من مستويات العمالة الناقصة، حيث إن هذا الأمر يحد بدوره من انعدام المناعة الاجتماعية ويشكل أحد مقومات استمرار التماسك الاجتماعي. ولئن حققت التدابير التنظيمية وتدابير التمييز الإيجابي التي اتخذت في السنوات الأخيرة لكفالة حقوق العمال نتائج إيجابية، فقد ظل معدل العمالة الناقصة يراوح مكانه في مناطق معينة.
	51 - غير أنه لا تزال هناك تحديات ماثلة فيما يتعلق بتضييق الفجوة في الدخول بين الرجل والمرأة وفي تقاسمهما لعبء العمل العام.
	الشكل السادس 
	تقاسم عبء العمل العام بين المرأة والرجل (متوسط عدد الساعات في الأسبوع)

	المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد (اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة)، الدراسة الاستقصائية الوطنية للعمالة والبطالة والعمالة الناقصة
	إعداد: الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية.
	52 - وجدير بالذكر في هذا الصدد أن دولة إكوادور بذلت جهودا للقيام بصورة دورية برصد استخدام الوقت والإحصاءات المقدمة بغية متابعة توزيع عبء العمل العام حسب نوع الجنس.
	53 - فالدستور يكفل حصول المرأة إلى فرص العمل على قدم المساواة مع الرجل وعلى أساس المساواة بينهما في الأجر، ويحظر أي تمييز ضدها في العمل. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية الماثلة في هذا الصدد، في تضييق الفجوة بين ما هو منصوص عليه في القوانين وبين ما هو قائم بحكم الواقع. وقد أحرز تقدم ملموس في تضييق الفجوة بين أجر الرجل وأجر المرأة، ولكن لا بد من بذل جهود أكبر. ففي عام 2007 كانت نسبة دخل المرأة تبلغ 71 في المائة من متوسط أجر الرجل. وفي عام 2011، ارتفعت هذه النسبة إلى 78 في المائة.
	54 - ومن التدابير الهامة التي اتخذت فيما يتعلق بعبء العمل العام، وبخاصة العمل الإنجابي، النص في قانون تنظيم جهاز الخدمة العامة على تعميم الحق في إجازة الأبوة.
	55 - ومن التحديات الرئيسية الأخرى، انعدام الأمن الوظيفي بين أشد الفئات فقرا سواء كان ذلك على مستوى معدل البطالة أو معدل العمالة الناقصة. وهناك كذلك التحدي الذي يطرحه تحسين ظروف العمل في القطاع غير الرسمي، وذلك باستيفاء شروط كفالة الضمان الاجتماعي، والرواتب والأجور، وبيئات العمل الآمنة وغيرها من الشروط التي تكفل العمل اللائق في القطاع غير الرسمي.
	56 - وبناء القدرات وحده ليس كافيا لتحقيق الاندماج الاجتماعي الكامل. ولا بد من أن يكون هناك نظام لنموذج إنتاج يوفر فرص العمل اللائق. ويتمثل التحدي الرئيسي الذي يجابه إكوادور في إيجاد قائمة منتجات ذات قيمة مضافة عالية تكون قادرة على تحمل الصدمات الخارجية والحد من انعدام الأمن الوظيفي. وقد أنشئت برامج في هذا الصدد للتشجيع على إقامة مشاريع تتسم بروحها الابتكارية في إيجاد فرص العمل، من بينها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
	برنامج امبراند إكوادور: هو برنامج لتقديم الدعم لكل زخم ينشأ عن مبادرات لتنظيم مشاريع إنتاجية واعدة بتحقيق معدل نمو مرتفع من خلال منتجات أو خدمات أو مزايا تكنولوجية ابتكارية.
	برنامج انوفادور إكوادور: هو برنامج يقدم الدعم للمشاريع المتكاملة التي يكون لها أثر على مستوى المؤسسات أو القطاعات بهدف تهيئة الظروف المواتية لإعمال روح الابتكار لإحداث تغييرات ترفع الإنتاجية وتحسن النسيج الوطني لأغراض تشجيع المشاريع والمنتجات القادرة على المنافسة عالميا، ودعم عملية الانتقال من نمط الإنتاج الوطني الأولي إلى نمط الإنتاج الوطني الثاني.
	برنامج انفست إكوادور: هو نظام لتعزيز وجذب ودعم الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) يحدد ويعزز ويجذب، ويشجع الاستثمار في البلد ويوسع قاعدته لأغراض تحويل قائمة منتجاته وتنويعها.
	الاستنتاجات: العمل اللائق من أجل العيش الكريم: المكاسب والتحديات.
	57 - حققت العملية التي استهلتها الحكومة منذ خمسة أعوام مكاسب تتجلى بما لا يدع مجالا للشك في الرفاه الذي أصبح عليه معظم سكان إكوادور على نحو ما يتضح مما يلي:
	• تم الاحتفاظ بمعدل بطالة في الفترة الممتدة من عام 2007 إلى عام 2010 في حدود 5 في المائة من السكان النشطين اقتصاديا. وفي عام 2011، انخفض هذه المعدل إلى 4.2 في المائة مع الانتعاش الكبير الذي سجل ابتداء من عام 2009، وهي السنة التي شهدت إندلاع أزمة دولية، ووصلت فيها مستويات البطالة إلى 6.5 في المائة. ونتيجة لتلك الأزمة، بلغ معدل البطالة الوطني في كانون الأول/ديسمبر 2009 أقصى معدلاته في الفترة المشمولة بالتقرير (6.5 في المائة). ويعزى هذا الارتفاع في معظمه إلى مدينتي غواياكيل وماتشالا نظرا لعلاقة اقتصادهما بالقطاع الخارجي، في حين تمكنت المدن التي حققت أعلى معدلات النمو المدفوع بقدرات ذاتية (كيتو، كوينكا، أمباتو) من تخفيض المعدل الوطني للبطالة.
	• انخفض معدل العمالة الناقصة من 59.8 في المائة في عام 2007 إلى 54.7 في المائة في عام 2011. وسجلت أكبر نسبة انخفاض فيه بين أغنى 20 في المائة من السكان.
	• بموجب المادة 8 من الدستور الذي دخل حيز التنفيذ في أيار/مايو 2008، يحظر العمل في السمسرة في توظيف العمال، والتعاقد على العمل لقاء أجر بالساعة، والوساطة وأي شكل من أشكال المساهمة في زيادة هشاشة فرص العمل. ويؤثر هذا الأمر إيجابا على معدل العمالة الكاملة حيث إنه ارتفع من 34.9 في المائة في حزيران/يونيه 2008 إلى 36.8 في المائة في حزيران/يونيه 2011.
	• ساهمت الإصلاحات المؤسسية في تحسين نوعية العمل، ويتضح هذا الأمر من زيادة عدد العمال المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي. وفي هذا الإطار، يمثل العمل المنزلي فئة العمل التي أحدثت فيها تغييرات مهمة في نوعية العمل، سواء من حيث معادلة الأجور بالحد الأدنى للأجور، أو من حيث إلحاق خدم المنازل بشبكة الضمان الاجتماعي الإلزامي.
	58 - غير أنه لا تزال هناك بعض المسائل العالقة تتصل بالعملية التي تشكل بطبيعة الحال تحديا لا بد للحكومة الإكوادورية من تذليله:
	• الحد من انعدام الأمن الوظيفي بين الفقراء.
	• توسيع تغطية الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل وللعمالة الناقصة.
	• تطبيق سياسات متمايزة لتحسين معايير وشروط التوظيف بين مختلف الفئات المهنية والمناطق الجغرافية، مع مراعاة الخصائص الفردية والخصوصيات الإقليمية.
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	المرفق 
	اتفاقيات العمل التي صدقت عليها إكوادور() 
	• اتفاقية البطالة (1919): بدأ نفاذها منذ 14 تموز/يوليه 1921؛ وصدق عليها في 5 شباط/فبراير 1962
	• اتفاقية حق التجمع (الزراعة، 1921): بدأ نفاذها منذ 11 أيار/مايو 1923؛ وصدق عليها في 10 آذار/مارس 1969
	• اتفاقية التأمين الصحي (الصناعة، 1927): بدأ نفاذها منذ 15 تموز/يوليه 1928؛ وصدق عليها في 5 شباط/فبراير 1962(الزراعة، 1927): بدأ نفاذها منذ 15 تموز/يوليه 1928، ولم يصدق عليها بعد
	• اتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور (1928): بدأ نفاذها منذ 14 حزيران/يونيه 1930؛ وصدق عليها في 6 تموز/يونيه 1954
	• اتفاقية العمل الجبري (1930): بدأ نفاذها منذ 1 أيار/مايو 1932؛ وصدق عليها في 6 تموز/يوليه 1954
	• اتفاقية العمل تحت سطح الأرض (المرأة، 1935): بدأ نفاذها منذ 30 أيار/مايو 1937؛ وصدق عليها في 6 تموز/يوليه 1954
	• اتفاقية الفحص الطبي للأحداث (الصناعة، 1946): بدأ نفاذها منذ 29 كانون الأول/ديسمبر 1950، وصدق عليها 18 تموز/يوليه 1975 
	• اتفاقية الفحص الطبي للأحداث (العمال غير الصناعيين، 1946):بدأ نفاذها في 29 كانون الأول/ديسمبر 1950؛ وصدق عليها في 26 آب/أغسطس 1975
	• اتفاقية التفتيش على العمل (1947): بدأ نفاذها منذ 7 نيسان/أبريل 1950، وصدق عليها في 26 آب/أغسطس 1975
	• اتفاقية عقود العمل (العمال من أبناء الشعوب الأصلية، 1947): بدأ نفاذها منذ 13 شباط/فبراير 1953؛ وصدق عليها في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1969
	• الاتفاقية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم (1948): بدأ نفاذها منذ 4 تموز/يوليه 1950؛ وصدق عليها في 29 أيار/مايو 1967
	• اتفاقية خدمات التوظيف (1948): بدأ نفاذها منذ 10 آب/أغسطس 1950؛ وصدق عليها في 26 آب/أغسطس 1975
	• اتفاقية حماية الأجور (1949): بدأ نفاذها منذ 24 أيلول/سبتمبر 1952؛ وصدق عليها في 6 تموز/يوليه 1954
	• اتفاقية العمال المهاجرين (1949): بدأ نفاذها منذ 22 كانون الثاني/يناير 1952؛ وصدق عليها في 5 نيسان/أبريل 1978 
	• اتفاقية حرية تكوين الجمعيات والمفاوضات الجماعية (1949): بدأ نفاذها منذ 18 تموز/يوليه 1951؛ وصدق عليها في 28 أيار/مايو 1959
	• اتفاقية المساواة في الأجور (1951): بدأ نفاذها منذ 23 أيار/مايو 1953، وصدق عليها في 11 آذار/مارس 1957 
	• اتفاقية الإجازة المدفوعة الأجر (1936): بدأ نفاذها منذ 20 أيلول/سبتمبر 1939، ولم يصدق عليها بعد، والصيغة المنقحة من هذه الاتفاقية في عام 1970: بدأ نفاذها منذ 30 حزيران/يونيه 1973، ولم يصدق عليها بعد (الزراعة، 1952): بدأ نفاذها منذ 24 تموز/يونيه 1954؛ وصدق عليها في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1969؛ ونقحتها الاتفاقية رقم 132 ولكن لم يصدق عليها بعد
	• اتفاقية حماية الأمومة (نقحت في عام 1952): بدأ نفاذها منذ 7 أيلول/سبتمبر 1955؛ وصدق عليها في 5 شباط/فبراير 1962؛ ونقحتها في عام 2000 الاتفاقية رقم 183، ولكن لم يصدق عليها بعد
	• اتفاقية إلغاء الأحكام الجزائية (العمال من أبناء الشعوب الأصلية، 1955): بدأ نفاذها منذ 7 حزيران/يونيه 1958؛ وصدق عليها في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1969
	• اتفاقية إلغاء العمل الجبري (1957): بدأ نفاذها منذ 17 كانون الثاني/يناير 1959؛ وصدق عليها في 5 شباط/فبراير 1962
	• اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة، 1921): بدأ نفاذها منذ 19 حزيران/يونيه 1923، ولم يصدق عليها بعد، (التجارة والمكاتب، 1957): بدأ نفاذها منذ 4 آذار/مارس 1959؛ وصدق عليها في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1969
	• اتفاقية المزارع (1958)؛ بدأ نفاذها منذ 22 كانون الثاني/يناير 1960، وصدق عليها في 3 تشرين الأول 1969
	• الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (1958): بدأ نفاذها منذ 15 حزيران/يونيه 1960، وصدق عليها في 10 تموز/يوليه 1962
	• الاتفاقية المتعلقة بالحماية من الإشعاع (1960): بدأ نفاذها منذ 17 حزيران/يونيه 1962؛ وصدق عليها في 9 آذار/مارس 1970
	• اتفاقية السياسة الاجتماعية (الأهداف والمعايير الأساسية) (1962): بدأ نفاذها منذ 23 نيسان/أبريل 1964؛ وصدق عليها في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1969
	• المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي) (1962): بدأ نفاذها منذ 25 نيسان/أبريل 1964؛ وصدق عليها في 9 آذار/مارس 1970
	• اتفاقية استحقاقات حوادث العمل والأمراض المهنية (1964): بدأ نفاذها منذ 28 تموز/يوليه 1967؛ وصدق عليها في 5 نيسان/أبريل 1978
	• اتفاقية سياسة العمالة (1964): بدأ نفاذها منذ 15 تموز/يوليه 1966؛ وصدق عليها في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1972
	• اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض) (1965): بدأ نفاذها منذ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1967؛ وصدق عليها في 10 آذار/مارس 1969
	• الفحص الطبي للأحداث (العمل تحت سطح الأرض) (1965): بدأ نفاذها منذ 13 كانون الأول/ديسمبر 1967، وصدق عليها في 10 آذار/مارس 1969
	• اتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور (1970): بدأ نفاذها منذ 29 نيسان/أبريل 1972؛ وصدق عليها في 2 كانون الأول/ديسمبر 1970
	• اتفاقية الحد الأدنى للسن (1973): بدأ نفاذها منذ 19 حزيران/يونيه 1976؛ وصدق عليها في 19 أيلول/سبتمبر 2000
	• اتفاقية الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعوامل المسببة للسرطان، (1974): بدأ نفاذها منذ 10 حزيران/يونيه 1976؛ وصدق عليها في 27 آذار/مارس 1975
	• اتفاقية منظمات العمال الريفيين (1975): بدأ نفاذها منذ 24 كانون الأول/ديسمبر 1977، وصدق عليها في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1977
	• اتفاقية تنمية الموارد البشرية (1975): بدأ نفاذها منذ 19 تموز/يوليه 1977؛ وصدق عليها في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1977
	• اتفاقية المشاورات الثلاثية (معايير العمل الدولية) (1976): بدأ نفاذها منذ 16 أيار/مايو 1978؛ وصدق عليها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1979
	• اتفاقية بيئة العمل (1977): بدأ نفاذها منذ 11 تموز/يوليه 1979؛ وصدق عليها في 11 تموز/يوليه 1978
	• اتفاقية موظفي التمريض (1977): بدأ نفاذها منذ 11 تموز/يوليه 1979؛ وصدق عليها في 11 تموز/يوليه 1978
	• اتفاقية السلامة والصحة المهنية (أعمال الرصيف) (1979): بدأ نفاذها منذ 5 كانون الأول/ديسمبر 1981؛ وصدق عليها في 20 أيار/مايو 1988 
	• اتفاقية ساعات العمل وفترات الراحة (النقل البري) (1979): بدأ نفاذها منذ 10 شباط/فبراير 1983؛ وصدق عليها في 20 أيار/مايو 1988
	• اتفاقية التأهيل المهني والعمالة (1983): بدأ نفاذها منذ 20 حزيران/يونيه 1985؛ وصدق عليها في 20 أيار/يونيه 1988
	• اتفاقية الأسبستوس (1986): بدأ نفاذها منذ 16 حزيران/يونيه 1989؛ وصدق عليها في 11 نيسان/أبريل 1990
	• اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية (1989): بدأ نفاذها منذ 5 أيلول/سبتمبر 1991؛ وصدق عليها في 15 أيار/مايو 1998
	• اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال والعمل الفوري للقضاء عليها (1999): بدأ نفاذها منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وصدق عليها في 19 أيلول/سبتمبر 2000 

